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  مقدمة
 خلالهيتم من  نونيمعظم التشريعات في مختلف الدول الطفل بسياج قا تحيط

، موضوعية أم حقوقاً إجرائية. فمن جهة اًحقوق سواء أكانت الطفلحفظ حقوق 
وهي ، بأهلية الوجوب يعرفالمشرع للطفل بالشخصية القانونية أو ما  فيعتر

الوجوب لا  يةصلاحية الطفل لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات. وأهل عنيت
مثل الإنسان  ثلهباعتبار أن الطفل يتمتع بالشخصية القانونية م، أية مشكلة يرتث
 تعني وهي، الأداء أهليّةللطفل ب المشرعلا يعترف ، لرشيد. ومن جهة أخرىا

، وأفعاله بأقواله يعتد بحيث، بعمل  قانوني معين قوملأن ي شخصال صلاحية
التشريعات أن  تقرر فلالط حماية. فمن أجل ) ١(القانونية اثارهأوتترتَّب عليها 

. إذ أنه بسبب صغر السن )٢(القانونية بنفسه ليمنع الطفل من مباشرة الأعما
أو  التمييز والذى يرجع إلى عدم وجود، وما يصاحب ذلك من ضعف ذاتي

، القانوني للطفل زالتمييز الناقص؛ فقد قرر المشرع حماية المرك الأقلعلى 
الولاية أو الوصاية من خلال  تبوضعه تح، حمائي مفأخضع الطفل لنظا

فيخضع خلال فترة ، أقاربه أويه هو أحد والد الأعمشخص بالغ في الأغلب 
أهلية  فلللط بتالأحوال. وبذلك تث حسبلهذه الولاية أو الوصاية ب طفولةال

عامة. وهذا ما يؤدي إلى قيام من  قاعدةالأداء ك ليةأه نهالوجوب وتمتنع ع
 هذادون أن يكون ل، بتمثيله واتخاذ القرارات المتعلقة به القاصريمثل الطفل أو 

                                                
 الحقوق والمراكز، عبدالرحمن يحمد د.، الأداء الوجوب وأهلية انظر في فكرة أهلية )١(

المدخل للعلوم ، ؛ د. توفيق حسين فرج٢٣٨ص، ١٩٧٦، يدار الفكر العرب، القانونية
مبادئ ، يمحمد ابراهيم دسوق ؛  د.٢٣٧ص، ١٩٩٢بدون دار نشر ، القانونية
مبادئ  ،محمد حسين عبدالعال د. ؛٢٧٠ص ، ١٩٩٣، بدون دار نشر، القانون
المدخل إلى ، ؛ د. حسن كيره ٤٢٣ ص، ١٩٩٨، دار النهضة العربية، القانون
  .٥٧٢ص، ١٩٧١منشأة المعارف الاسكندرية  ، القانون

  : يوفى الفقه الفرنس
G.Hubrecht, Droit civil, Edition Dalloz,1993, P.60., H.Roland et 
L.Boyer, Introduction au droit, Litec, 2004, n 1015, p.410., G. 
Cornu, L'âge civil : mélanges en l'honneur de P. Roubier, Droit 
privé, propriété industrielle, littéraire et artistique, Paris : Dalloz, 
Sirey 1961, p. 15 

(2  ) C. Demolombe, Cours de droit civil, t. 1, Traité de la publication 
des effets et de l'application des lois en général : A. Dunand, L. 
Hachette, Paris, 4e éd. 1869, n° 132, p.75. 
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  في ذلك. ورالقاصر أي د
قد  ة. فمن ناحينيةفي قانون الإجراءات المد -أيضا-ما ينطبق  وهذا

الاختصام أمام القضاء باعتباره متمتعا بالشخصية  هليةمنحه المشرع أ
أمام  جرائيةالإ لأعمالفقد منعه من مباشرة ا، ومن ناحية أخرى، القانونية

لمباشرة  حلفالطفل غير صا، يرالقضاء سواء عن نفسه أو نيابة عن الغ
 دنيةوإذا كان خصما في دعوى م، )١(الأعمال الإجرائية في الخصومة المدنية

أمام القضاء فإنه يمثل عن طريق النائب القانوني له سواء كان وليا أو وصيا 
لا تثبت له الأهلية  نيةالمد لخصومةفي ا ل. وبذلك فإن الطف)٢(بحسب الأحوال

وإذا كانت حقوق ، أعمال إجرائية فيهالأن يقوم بأية  لحفلا يص، الإجرائية
القانوني يحل محله في مباشرة  ئبهللمنازعة فإن نا محلاالموضوعية  الطفل

  الخصومة؛ فيلتزم بالتزاماته الإجرائية ويكتسب حقوقه الاجرائية.
في حماية المركز القانوني للطفل  رائيالإج مشرعوبذلك فإن رغبة ال 

 اقيةاتف هور. ومع ظحمائيةالقواعد  ال هير هذدفعته لتقر لمدنيةفي الخصومة ا
فقد بزغت فلسفة جديدة في حقوق ، ١٩٨٩عام  رمةحماية حقوق الطفل المب

 الاعتمادالاتفاقية أنه بدلا من  تهاالأسس الفلسفية التي تبن ن. ومن ضم)٣(الطفل
فقد تم تبني ، ديةمفادها تواري إرادة الطفل تحت لواء السلطة الوال ةعلى فلسف

إرادة القاصر وإشراكه في القرارات  علىتقوم على مبدأ التعويل  ةفلسفة جديد
. فعدم التعويل على فضليال الطفلالتي تتعلق به في حدود مراعاة مصالح 

أن تسبب  جبالحماية لا ي هذهإلا أن ، منطقه في حماية الطفل جدإرادة الطفل ي

                                                
(1) S.Guinchard et C.Chaines et F.Ferrand, Procedure civile, 30 

edition Dalloz, 2010,n 261, p.238, J.Vincent, Procedure civile, 
Dix-neuvieme edition , n 369, p.472.  

، ٢٥٤ص، ١٩٧٨، يدار الفكر العرب، مبادئ الخصومة المدنية، د.وجدى راغب
٢٥٥. 

(2) M.-J. Gébler, Regards éthiques sur les droits de l'enfant : La 
parole de l'enfant en justice : D. 1989, . p. 118. 

(3) O. Matocq et T. Dupré, La parole de l'enfant en justice après la 
Convention de New York, in Mélanges D. Huet-Weiller : LGDJ 
1994, p. 309,  C. Meininger Bothorel, Les apports de la 
Convention internationale des droits de l'enfant : Gaz. Pal. 18/20 
nov. 2007, p. 4. 
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  .)١(إرادته عن التعبيرمن  والوتحرمه في كافة الأح، له أضرارا
تؤدى إلى عدم استقلال الطفل  ئيالطفل تحت فكرة النظام الحما فوضع

تحمله المسئولية.  علىالمتعلقة به وعدم تدريبه  المسائلوإبعاده عن كل 
فقد ، قلالمن الاست ربقد الطفلهذا الوضع ومن أجل البحث عن تمتع  ولمعالجة

لسفة إعلاء إرادة الطفل التزامات بتبني ف ولفرضت هذه الاتفاقية على الد
  .٢وإشراكه في المسائل المتعلقة به

بشأن  يةقانون بأهليةعلى الاعتراف للطفل  قومهذه الفلسفة لا ت 
 ماإن، حتي ولو كان مميزا، الطفل ناقص الأهلية لفيظ، التصرفات القانونية

بدون الحاجة  همنح الطفل حقوقاً جديدة يستطيع أن يمارسها بنفس لىتقوم ع
الأمور  يئب قانوني يقوم بها. وعلى رأس هذه الحقوق حقه في اشتراكه فلنا

وأن تؤخذ هذه ، رهبالسماح له بالإفصاح عن أرائه ومشاع، به لقالتي تتع
 ناسباتالم هم. ومن أ)٣(القرار المتعلق بالطفل خاذفي الاعتبار عند ات لآراءا

 الاستماعوذلك ب، هب المتعلقة مورالأ يإشراك الطفل ف لسفةالتي يمكن إعمال ف
تلك ، ومشاعرهعن نفسه واحتياجاته وأماله  للتعبير فرصةاليه ومنحه ال

تتعلق به أو تتأثر بها  عةالمتعلقة بوجود خصومة أمام القضاء المدني تثير مناز
  .الخصومةأو مدعى عليه في هذه  مدعىمصالحه دون أن يكون 

أي أن الطفل هو ، لطفلمدنية تتعلق با مةإذا كانت هناك خصو، فتقليديا
                                                

(1) M.PH. Gil-Rosado, Les libertés de l’esprit de l’enfant dans les 
rapports familiaux, éd. Défrenois, Paris, 2006, p. 5.,  G. Raymond, 
la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et le 
droit français de l'enfance : JCP G 1990, I, 3451., D. Pical, 
Quelques aspects de l'évolution récente du droit de la famille : 
Gaz. Pal. 1994, 1, doctr. p. 658 

(2) C.Watine – Drouin, Minorité, audition du mineur en justice, 
Défense de ses interest, Fasc.unique, Jur. Clas. civil code, art. 388.1 et 
388.2 , 2009, no 2,p.3.  
(3  ) A. Gouttenoire, Le statut de l’enfant depuis la convention 

internationale relative aux droits de l’enfant, Rev. Lamy Droit 
Civil, 2005, p.18, B. Kan-Balivet, Audition du mineur en 
justice,Fasc.10 JurisClasseur Encyclopédie des Huissiers de 
Justice, 2013, n 1., p.2. 
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فإن الخصومة تكون بين ، بالحل النهائي للنزاع حهمصال ثرمحل النزاع أو تتأ
الذي يؤثر على مركز الطفل الواقعي أو  -ويصدر الحكم، أطرافها التقليديين

دون الاعتداد بمشاعر ، المتنازعين طرافالأ ءاتبناء على ادعا -حياتيال
اليه في الخصومة المدنية  عفي الاستما . لذا كان حق الطفلوآرائهالطفل 

المتعلقة به بحيث يمكنه من المثول أمام القضاء المدني ليدلي برأيه ويعبر عن 
  مشاعره إزاء النزاع والحل النهائي له الذي حتما سيتأثر به الطفل. 

ليكون الحكم ، نظره وإشراكه في الخصومة جهةتوصيل و طفللل فيتيح
 لرا مراعيا قدر الإمكان مشاعر الطفل وآرائه. مثاالمتعلق به صاد ئيالقضا

، بحضانة الطفل وتربيته ورؤيته وإقامته وتعليمه تعلقةذلك المنازعات الم
المدنية المتعلقة بالطفل. فلا شك أن  يةوغير ذلك من الإجراءات القضائ

أو  اليه المستمعللطفل  سبةبالن ءالعديد من الفوائد سوا يحققللطفل س لاستماعا
من اتفاقية  ١٢ لمادةلأطراف النزاع.  فقد نصت ا نسبةالنسبة للقاضي أو بالب

تكوين آرائه  لىتكفل للطفل القادر ع طرافالدول الأ أنحقوق الطفل على  
تمس  التيفي جميع المسائل  الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية

. نضجه جةودروفقاً لسن الطفل  واجبوتولى آراء الطفل الاعتبار ال، الطفل
قضائية أو  اتإجراءأية  يإليه ف ستماعللطفل فرصة الا تتاحيجب أن  أنهكما 

 ريقةممثل أو هيئة ملائمة وبط خلالإدارية تمس الطفل إما مباشرة أو من 
  . لوطنيالإجرائية للقانون ا واعدتتفق والق

فلسفة بنود  يفي تبن ريةتجربة ث فرنسيللمشرع ال نإثر ذلك كا وعلي
في الاستماع إليه في  فلتبني حق الط، وعلي رأس ذلك، قية حقوق الطفلاتفا

 من ٣٨٨سواء من حيث مبدأ الاعتراف بهذا الحق (المادة ، المدنية لخصومةا
 قنينمن ت ٣٣٨ دةأو من حيث التنظيم الاجرائى( الما، التقنين المدنى)

وإن كان  ،نجد أن المشرع المصري مقابلالمدنية الفرنسى. في ال اتالاجراء
تبني مبدأ حق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات التي تتعلق به في قانون 

إلا أنه لم يكرس نصوصاً تشريعية ، -كما سنري- ٢٠٠٨عام  الصادرالطفل 
  .يالمدن القضاءأمام  نالحق إلى الأ اإجرائية تنظم هذ
 ناحية أنها تتمتع بأهمية فمنهذه الدراسة بأهمية كبيرة.  وتتمتع

 اتدور في قانون الإجراء يوذلك على ضوء أن الطفل لم يكن له أ، نظرية
فإنه ، موضوعيا في دعوي مدنية معينة صماإذا كان الطفل خ يدياالمدنية. فتقل

خلال منح  من ه. إلا أنةالمدني لخصومةيمثل بواسطة ممثله القانوني في ا
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فقد ظهر للطفل دور ، المتعلقة به جراءاتالطفل الحق في الاستماع إليه في الإ
إجرائي جديد لم يكن له من قبل. فمن خلال هذا الحق يصبح للطفل مجالاً 

وذلك نظرا لأن ، هذا الدور يتسم بالغموض، المدني القاضيللظهور أمام 
إذ ، المدنية الموضوعية الدعويفي  فاًطر نمفترض الاستماع للطفل أن لا يكو

الذي بدوره يلتزم بالدفاع عن ، ه القانونيمن خلال ممثل مثيلهلتم ت كلو كان كذل
هذا المركز  مححقوق الطفل الموضوعية. ومن هنا تظهر الحاجة لتوضيح ملا

  المدنية.  صومةفي الخ الجديدالإجرائي 
ضوء أن  لىوذلك ع، ةفإن هذه الدراسة تتمتع بأهمية عملي كذلك

من  لطفلتمكن ا انونيةلم يكرس إلى الآن نصوصا ق المصريالمشرع 
 هذالذا وجب دراسة ، به تعلقةالاستماع اليه في الخصومة المدنية الم

 نيهإلى نموذج قانوني يمكن تب لوذلك للتوص، الفرنسي انونالق فيالموضوع 
 امضوء التز لىعلى ضوء خصوصية القانون الإجرائي المصري. وذلك ع

انضمت اليها حقوق الطفل التي  ةالمشرع بتنظيم هذا الحق أعمالاً لبنود اتفاقي
  جمهورية مصر العربية. 

  :يةهذا الموضوع من خلال خطة البحث التال وسنعالج
الأول: التكريس القانوني لحق الطفل في الاستماع إليه في الخصومة  الفصل

  المدنية .
  المدنية بصفة عامة.  خصومةفي ال طفل:  مركز الولالأ المبحث
ستماع إليه في الخصومة للطفل بحقه في الا فالثاني: الاعترا المبحث
  المدنية.
  .ةاليه في الخصومة المدني عالثالث: مناط حق الطفل في الاستما المبحث
الخصومة  فيالثاني: الإطار الإجرائي لحق الطفل في الاستماع إليه  الفصل

  المدنية
 صومةالإجرائي لحق الطفل في الاستماع إليه في الخ لتنظيم: االأول المبحث

  تشريع الفرنسي.في ال لمدنيةا
  الخصومة المدنية . يالطفل المستمع إليه ف كزالثاني: طبيعة مر المبحث
الثالث: نحو تبنى تنظيم إجرائي للاستماع إلى الطفل في الخصومة  المبحث

  في القانون المصري. دنيةالم
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  الأول الفصل
  المدنية لخصومةالقانوني لحق الطفل في الاستماع إليه في ا التكريس
المدنية لم تتبن  راءاتإن القواعد العامة في قانون الإج، ذي بدء بادئ

المتعلقة به (المبحث الأول). إلا أنه  المدنيةفكرة الاستماع للطفل في الخصومة 
فقد تم ، الطفل وقحق بحماية ةالدولية المعني تفاقاتعلى ضوء التوقيع على الا

إثر  عليالمتعلقة به. وتكريس حق الطفل في الاستماع إليه في كل الإجراءات 
بحيث يمكن ، هذا الحق وتنظيمه يسفي تكر يةالوطن ريعاتذلك فقد بدأت التش

). ورغم تكريس هذا لثانيوممارسته (المبحث ا حقللطفل الاستفادة من هذا ال
من هذا الحق أو المركز القانوني الجديد إلا إذا  ستفيدالحق إلا أن الطفل لا ي
ها لا يمكن للطفل الاستفادة من هذا الحق بغير، توافرت شروط معينة

  .(المبحث الثالث).الجديد
  الأول المبحث

  بصفة عامة نيةالطفل في الخصومة المد مركز
من الضروري قبل التطرق لتحديد مركز الطفل في الخصومة  يبدو
، )الثانيقانون الإجراءات المدنية (المطلب  فيللقواعد العامة  قاالمدنية طب

  الطفل في النظرية العامة للقانون( المطلب الأول).تحديد مفهوم 
  الأول المطلب

  القانوني للطفل  المفهوم
يعنى الصغير من كل شئ ، دهامع تشدي اءطفي اللغة بكسر ال فلالطِّ

 ابوالصغير من السح، و الدواب طفل اسفالصغير من الن، أم حدثاً كان اًصبي
 لوليد. فامن الطفالة أو النعومة ،. وأصل لفظة الطفللأوله طف يف والليل، طفل

  .)١(طفولة  مصدرونعومة وال لةبه طفا
مشتقة  كلمة هيو، Enfant هو طفل مصطلحالفرنسية ف ةفي اللغ أما

لا يتكلم  ذىالشخص ال عنىي والذى infans مصطلح من نيةاللغة اللاتي نم
                                                

، ٤١٨ص، مختار الصحاح، ٤٢٦ص  ٣ج، " طفل "، العربلسان ، )  ابن منظور١(
 . ٥٦٠ص ، ٢ج، المعجم الوسيط
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qui ne parle pas )١(.  
لاختلاف وجهات  الطفل تبعاً تعريف يف علماء الاجتماع ختلفوا

. فمنهم من يرى أن مفهوم الطفل يتحدد بسن معينة تبدأ من ميلاده وتمتد النظر
المقابل يرى البعض الآخر أن الطفولة تمثل  ي. ف)٢(هإلى الثانية عشر من عمر

 هيبالميلاد وتنت تبدأالشخصية ونموها و تكوين لالمرحلة الأولى من مراح
 لى أن مرحلة الطفولة تبدأ منذ الميلاد وحتىيذهب إ الثث تجاها. و)٣( بالبلوغ

البلوغ أو الزواج أو  عند هيفقد تنت، من ثقافة لأخرى لفالرشد وهي تخت
  .)٤(لها  ددةيصطلح على سن مح

 يالفقه الإسلام تبيستخلص من ك إنهف، )٥( ةالشريعة الإسلامي يف أما
بطن أمه  يف لجنينبتكوين ا تبدأ يالت حلةتلك المر هيأن مرحلة الطفولة 

. وعلامات البلوغ بالسن نوقد يكو، لعلامةوالبلوغ قد يكون با، بالبلوغوتنتهي 
. فإذا لم حبالوعند الذكر الاحتلام والإ بلوالح لامعن الأنثى الحيض والاحت

 هاءالفق تلفكان البلوغ بالسن. وقد اخ الطبيعية لاماتمن هذه الع شيءيوجد 
  .ديرهفي تق

 وسبعسنة للفتى  ةشرع يبثمان هعن لمشهورا يف أبو حنيفة فقدره
سنة لكل من الفتى  ةعشر مسوالجمهور بخ ن. وقدره الصاحبافتاةسنة لل ةعشر

 ةإلى تقديره بتسع عشر –رحمه االله  –حين يذهب ابن حزم  يوالفتاة. ف
  .)٦(سنة

                                                
(1) Le  Petit Robert, 2007, Enfant P. 686 . 

 . ١١٧ص ، ١٩٨٠، دار النهضة، الأسـرة والطفولة، )  د . زيدان عبد الباقى٢(
، سكندريةمنشأة المعارف بالإ، الطفولة والثقافة والمجتمع، )  د . محمد سعيد فرج٣(

 . ٢٣ص، ١٩٧٩
" الهيئة المصرية العامة  مادة " طفل، قاموس علم الاجتماع، )  د . عاطف غيث٤(

 . ٥٥ص ، ١٩٧٩، للكتاب
مقارن والقانون ، الشريعة الإسلاميةفي  حقوق الطفولة، عبـد اللاه أحمد ي)  د . هلال٥(

 . ٦٦ص ، ١٩٩٤، رسالـة دكتوراه حقـوق بنى سويف، يالوضعـ
، دار النهضة العربية، مصريالقانون الفي  حقوق الطفل، د . نبيلة إسماعيل رسلان ) ١(

 . ٣٥ص ، ١٩٩٦
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، سنة ةتقدير سن البلوغ بخمس عشر فيجمهور الفقهاء  يذهبو هذا
 يعرضت على النب، قال أنهعنه  بن عمر رضى االله هللا عبدروى عن  بما

 توعرض، يفلم يجزن سنةابن أربع عشرة  أناصلى االله عليه وسلم يوم أحد و
  .)١(يعليه يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة فأجازن

قبل  إنهيمكن القول  نهفإ، يالدول لقانونا يعن مفهوم الطفل ف أما
الدولية رغم  والاتفاقياتعلانات فإن المواثيق والإ، فلحقوق الط اتفاقية

لهذا  معنىواضح وصريح  بشكل تحددإلا أنها لم ، بحقوق الطفل هتمامهاا
 يالوثيقة الأولى الت يه، ١٩٨٩حقوق الطفل لعام  اتفاقية وتعتبر المفهوم.

 تاجيح لتيا ةكما قامت بتحديد الفتر، لاًتحديداً عاماً وشام طفلال هومحددت مف
الطفل بأنه  يةتفاقالأولى من هذه الا ادةالرعاية .وقد حددت المو ةخلالها للحماي

ذلك بموجب  بللم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد ق إنسانكل 
  .)٢(لانتقاداتتعرض هذا التعريف لعدد من ا ولقد .عليه قنطبالقانون الم
رحلة م يفلم تدخلها ف ينيةالمرحلة الجن تلقد أهم يةتفاقأن الا فأولاً  
ثانية  احية. كما أنه من نهذه المرحلة بالنسبة للطفل يةأهم رغم وذلك، الطفولة

رفع سن الطفل حتى الثامنة عشرة يتعارض مع أبسط القواعد العلمية  إنف
أن  لومالنفس. لأنه من المع علمفي  والتقسيمات العمرية المنصوص عليها

. مرحلة المراهقة يجديدة ه مرحلة ألتبد، الطفولة تنتهي بمرحلة البلوغ حلةرم
محيط  يحتى الثامنة عشرة لا يقبل ف لإنسانا فإنثالثة  يةكما أنه من ناح

ذلك من قبيل الإهانة  يعد بل، أن يوصف بأنه مجرد طفل لاجتماعيةعلاقاته ا
 حقوقلمفهوم الطفل طبقاً لاتفاقية  ابقالتحديد الس ويتفق والتقليل من شأنه .

 الطفل بالشخص الذى لم يتجاوز سنه ثماني حددت تيال ونلقانا دمع قواع الطفل
  .سنة ةعشر

 ييحدد مفهوم الطفل ف يفإن التقنين المدن، يالقانون المصر يف أما
 وعشرون ىإحد وبأنه ذلك الشخص الذى لم يبلغ سن الرشد وه ٤٤/٢المادة 

                                                
أصول في  الأحكام، ١٢٢ص  ٧بدائع الصنائع ج، ٤٦ص  ٤ج، )  المغنى لابن قدامه٢(

 . ١١٩ص ، ٥ج، الأحكام لابن حزم
مرجع ، ق الطفلالحمايـة الدولية لحقو، في ذلك : د . ماهر جميل أبو خوات انظر)  ٣(

 والمراجع المشار إليها لدى سيادته.، ٢٣، ٢٢ص ، سابق
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 صفة الطفل طبقاً هل بتلم يبلغ هذا السن تث منإن  حيث. كاملة ةميلادي سنة
  .للقواعد العامة

 الثانية ةالماد ينص ف المشرعفإن  فلطيتعلق بقانون ال اإنه فيم إلا
هذا القانون كل  يف يهاعل المنصوصمجال الرعاية  يبالطفل ف دعلى أنه يقص
قانون الطفل قد  يفإن المشرع ف وبذلك .كاملةعشر سنة ميلادية  يمن بلغ ثمان

 حمايةال جبمو معه هينتصفة الطفل وت معه هيمعيناً تنت ياًحدد ميعاداً زمن
 على ٢٠٠٣ لسنة ١٢ رقم العمل قانون من ٩٨ المادة نصت قدو . يةالتشريع

 تجاوز أو عشرة الرابعة بلغ من كل القانون أحكام تطبيق في طفلاً يعتبر" أنه
 المادة حظرت كما، "كاملة سنة عشرة ثماني يبلغ ولم الأساسي التعليم إتمام سن
 تشغيل ٢٠٠٨ في تعديله بعد ١٩٩٦ لسنة ١٢ رقم الطفل نقانو من ٦٤

 بلغت متى تدريبهم يجوز ذلك ومع سنة عشرة خمس سن بلوغهم قبل الأطفال
 .سنة عشرة ثلاث سنهم

 يعد أنه على ٢٠١٤ لسنة المصري الدستور من ٨٨ المادة ونصت
 طفلا ديع الجديد الدستور لأحكام فطبقا .عاما عشر ثمانية يبلغ لم من كل طفلا
  .الطفل قانون في الوارد السن ذات وهو. سنة عشرة ثماني سنه يبلغ لم من

 لم الذى الشخص ذلك هو بالطفل المقصود فإن الفرنسي القانون وفى
  .)١(عشر الثامنة سن يبلغ

  الثاني المطلب
 الخصومة المدنية يللطفل ف جرائيالإ لمركزا تحديد

الحقوق  كتسابلاعامة صلاحية الشخص  صفةبالأهلية ب يقصد
تكسبه حقا أو تحمله  التيالقانونية  عمالالأ مباشرةو، لتزاماتوالتحمل بالا

وهي ، وب: أهليّة الوجالأول :نوعان القانونية الأهليةوبذلك فإن  .٢التزاما
                                                

(1) J.-P. Gridel, L'âge et la capacité civile: D. 1998, chron. p. 90.  
 والمراكزالحقوق ، د. حمدي عبدالرحمن، لأداءاة الوجوب وأهلية فكرة أهليانظر في  ٢)(

المدخل للعلوم ، د. توفيق حسين فرج؛ ٢٣٨ص، ١٩٧٦، يدار الفكر العرب، القانونية
مبادئ ، يمحمد ابراهيم دسوق ؛  د.٢٣٧ص، ١٩٩٢بدون دار نشر ، القانونية
، مبادئ القانون، ؛د.محمد حسين عبدالعال٢٧٠ص ، ١٩٩٣، بدون دار نشر، القانون

منشأة ، المدخل إلى القانون، ؛ د. حسن كيره ٤٢٣ص ، ١٩٩٨، دار النهضة العربية
 .٥٧٢ص، ١٩٧١كندرية  المعارف الاس
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وتحمله بالالتزامات القانونية.  المشروعة له الحقوق لوجوب الشخصصلاحية 
بتصرف  قوملأن ي شخصال صلاحيةتعني  يوه، : أهليّة الأداءالثانيأما 

   .القانونية اعليها آثاره تَّبوتتر، ولأن تعتبر أقواله وأفعاله، ينقانوني مع
 كزفيما يتعلق بالمر لأهليةقد حدد المقصود با المشرعكان  وإذا

للمركز  بالنسبةفلم ينظم المقصود بالأهلية ، للشخص الموضوعيالقانوني 
يبدو لنا أن الأمر لا يختلف بحسب ما إذا  أنهص. إلا للشخ جرائيالإ القانوني

  كنا بصدد أهلية موضوعية أو أهلية إجرائية. 
الأهلية الإجرائية أيضا إلى أهلية وجوب إجرائية وهي تعني  فتنقسم
الإجرائية وتحمل الالتزامات الإجرائية؛  حقوقال لاكتساب صصلاحية الشخ

لقيام أو مباشرة بالأعمال الإجرائية وهي تعني صلاحية ا رائيإج داءأ أهليةو
لممارسة الأعمال  نونيةالقا خصيةالش كتسابايكفى  لاوبذلك ف، أمام القضاء

 مباشرة على والصلاحية القدرة رتواف –فوق ذلك  –بل يجب ، الإجرائية
  .الإجرائيةالأعمال 
في  المعروفة اءالتفرقة بين أهلية الوجوب وأهلية الأد كويشبه ذل 
بأنها صلاحية الشخص  وبالوج لية. حيث تعرف أه)١(العامة للقانون النظرية

 الأداء بأنها قدرة أهلية. كما تعرف بالالتزامات التحملالحقوق و كتسابلا
  الخاص. بهقانونية لحسا أثارلإحداث  دتهالشخص على توجيه إرا

المرافعات بين  ونالقواعد العامة لقان فيولذلك فإنه يمكن التفرقة  
في  . حيث يمكن تعريف أهلية الوجوب)٢( جرائيةالإالاختصام والأهلية  أهلية

، صلاحية الشخص أن يكون خصماً أنها) ب ام( أهلية الاختص جرائيالإ المجال
أمام القضاء  اتجراءالإ باشرةتعنى صلاحية الخصم لم اأما أهلية الأداء فإنه

ضائية بصورة الق اتجراءمباشرة الإ ىعلى نحو صحيح أو قدرة الخصم عل
                                                                                                                

  : يوفى الفقه الفرنس
G.Hubrecht, Droit civil, Edition Dalloz,1993, P.60., H.Roland et 
L.Boyer, Introduction au droit, Litec, 2004, n 1015, p.410 . 

دار ، مدنيالدفاع أمام القضاء الفي  الصفة، يذلك : د. إبراهيم الشريعفي  انظر)  ١(
 وما بعدها .  ٣٤ص ، ٢٠٠٨، ديدةالجامعة الج

مطبعة جامعة ، ٢٠٠١طبعة ، الوسيط في قانون القضاء المدني، )  د. فتحي والى٢(
 .  ٣٠١ص، القاهرة
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 سواء إجرائيتعنى صلاحية الخصم للقيام بعمل  خرأبمعنى  أو .)١(صحيحة
  .)٢(خرينالأ مصلحةفي  وباسمـه أ

 وأ ييوجد في قانون المرافعات المصر أنه لا –أيضاً  – لمعلوما ومن
). لإجرائي( أهلية الأداء ائيةالإجرا الأهليةمباشرة تتعلق ب نصوص نسيالفر

الإجراءات المدنية  من تقنين ١١٧ المادةنصت عليه  مافيما عدا  وذلك 
 Capacité جرائيةعلى تخلف الأهلية الإ المترتب جزاءتحدد ال يوالت يالفرنس

d'ester en justice )كذلك جرائيةإلا أنها لم تحدد مفهوم الأهلية الإ .)٣ .
 خصومةانقطاع ال بمن قانون المرافعات المصري بشأن أسبا ١٣٠تنص 

 أوسير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم  ينقطععلى أنه  يةنالمد
يباشر الخصومة عنه من  نمن كا صفةأو بزوال ، ةبفقده أهلية الخصوم

لم يحدد  ككذل .هافي موضوع للحكمقد تهيأت  لدعوىإلا إذا كانت ا، النائبين
   المشرع المصري مفهوم أهلية الخصومة.

 ةلدى كل من تتوافر لديه أهلي وافرتت لإجرائيا الأداء أهليةأن  والقاعدة
للقواعد الموضوعية  وعالرج بوج لذا، حمايته المطلوببالنسبة للحق  ءالأدا
كان  إذا يالإجرائ اءأهلية الأداء الإجرائية. فيتمتع الشخص بأهلية الأد رفةلمع

الأداء  ليةأه وتتوافر. )٤(ييتمتع بأهلية الأداء بالنسبة للتصرف الموضوع
 جوزغير مح لرشدسن ا يببلوغ الشخص الطبيع يبالنسبة للحق الموضوع

سنة  ٢١سن  يوقد حدد المشرع المصر، لعارض من عوارض الأهلية هعلي

                                                
الدعوى  فيجرائية حضور صاحـب الصفـة الإ، )  د . محمود السيد التحيوي١(

 . ٥٤٤، ٥٤٣ص ، ٢٠٠٣، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، القضائية
(2) Y. Desdevises, Action en justice, Condition de régularité de l'instance – 

Capacité. Pouvoir., Juris–Cals.proc.civ.,fasc.126-3, 2012, n 10, p. 
18.  

، في المواد المدنية  والتجاريةجرائية لافة في الصفة الإخال، د. عيد محمد القصاص  )٣(
  . ١٧ص 

P. Chevalier, "Parties á l'instance, Juris. Clas.proc.civ., fasc.124.  
2002, p. 3.  

دار ، نظرية البطلان في قانون المرافعات، د. أحمد ماهر زغلول، ) د. فتحي والي٤(
 .  ٤٣٩، ٤٣٨ص، ٢٥٣بند ، ١٩٩٧، الطباعة الحديثة
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  .يمن التقنين المدن ٤٤/٢المادة  نصميلادية بحسب 
من تقنين  الثانيةتنص المادة ، يالقانون المصر يذلك ف نم ستثناءوا

 اضيعلى أنه تثبت أهلية التق شخصيةالأحوال ال مسائل يف يالتقاض راءاتإج
عشرة سنة  مسلمن أتم خ لنفسمسائل الأحوال الشخصية للولاية على ا يف

 منأن  ذلكفي  راعى المشرعإن  حيثمتمتعاً بقواه العقلية .  ةكامل ةميلادي
دعواه  يالقاض إفهامما يستطيع معه  اكهذا السن يكون له القدرة والإدر لغب

وفى ، والأجور والمصروفات بأنواعها قاتالمتعلقة بالنف الدعاوىي ف خصوصاً
سن الأهلية  دون هيو، كانت سناً تعطيه أهلية إجرائية نوإ هانفس الوقت فإن

 جهتسعف الصغير فيما يوا ليةإلا أنها أه، يالمدن لقانونا فيالكاملة المحددة 
  .)١(من مشاكل 

 صيةالشخ لأحوالا نازعاتهذا النص على م أعمالمجال  ويقتصر
تقرير سن المخاصمة القضائية لكل  يالمتعلقة بالولاية على النفس. والاعتداد ف

تقنين  من ٦٤ورد بالمادة  ماسنة ميلادية كاملة تتفق مع  عشرةمن بلغ خمس 
والتجارية من أنه لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ  المدنية دالموا يف ثباتالإ

  .عليه لعارض من عوارض الأهلية رجوسنة غير مح ةخمس عشر
مدعياً أم مدعى  –الخصوم  منسن الخامسة عشر سنة  بلغفمن  وبذلك

لخصومة  النسبةب قيهاتل أو جرائيةالإ عماللديه الصلاحية للقيام بالأ، عليه
. فمن غيرها من الخصومات يبينما يفتقد هذه الصلاحية ف، ةالشخصي الأحوال

 بنفسه دعوى نفقة أو نسب أو تحقيق وراثة بلغ هذه السن يمكنه أن يرفع
 عماللا يصح القيام بهذه الأ نهإ. بل ويحضر جلساتها ويباشر إجراءاتها

  .)٢(يالإجرائية بواسطة ممثله القانون
الذى لم يبلغ سن  يالطبيع خصالش نيمكن القول بأ إنهف، العموم وفى

 يعشرة ف لثامنةاسن  لغلم يب الذىو مصريال القانونفي  شرونوالع لواحدةا
 جرائيةالإ عمالالأ ةمن حيث الأصل مباشر –لا يمكن له ، يالقانون الفرنس

                                                
في  ات التقاضيإجراءقانون ، أ. محمود محمـد علـى غنيم، فتحي نجيـب د.)  ١(

 . ٧٣ص ، ٢٠٠٢، مسائل الأحوال الشخصية

خصوصيات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية ، أحمد خليلد .  (٢)
، ٢٠٠٠، دار المطبوعات الجامعية، ٢٠٠٠) لسنة ١على النفس وفقاً للقانون رقم (

 . ١١٢ص 
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أن ذلك لا  إلا . Capacité processuelle جرائيةالإ لأهليةتثبت له ا ولا
حيث يثبت للقاصر ، وضوعيةحقوقه الم حمايةو يالتقاض ييحرمه من حقه ف

  . ينالقانوني هليعن طريق ممث لتقاضيا يف هممارسة حق يالحق ف
تتوافر لديه الأهلية  لاالذى لديه أهلية الاختصام و الشخصإن  حيث

 يالخصومة. والممثل القانون يينوب عنه قانوناً بتمثيله ف نيقوم م، جرائيةالإ
. ومن الخصم يمثلولكنه  parties l'instanceالخصومة  يليس طرفاً ف

فصفته تكون فقط صفة ، الدعوى يصفة ف مثلالم ذاله سأخرى لي احيةن
  .)١(الخصم عنالخصومة باعتباره ممثلاً  في تمثيلية

 مانيةيكون ببلوغ الشخص ث فإن سن الرشد سيفي القانون الفرن أما
 لحياةا أعمال لشخص يصل لهذا السن يحق له ممارسة ك يفأ، سنةعشر 
 فإن هذا الشخص يلتزم ذلكك .مباشرة الأعمال الإجرائية يوبالتال، المدنية

ما عدا حالة الاعتراف للطفل  كبكافة الالتزامات والواجبات الإجرائية. وذل
 قأو ما يعرف بنظام تحرير أو إعتا هليةالبالغ من العمر ستة عشر عاما بالأ

  من التقنين المدني.     ٤١٣ ادةطبقا للم De l'émancipationالطفل 
للقاصر حالات تثبت فيها  عدة فرنسيذلك فقد أقر المشرع ال ورغم

والمتعلقة  يالمدن نمن القانو ٣٧٥المادة  تنص حيث .)٢( جرائيةالأهلية الإ
صحة  كانت إذا أنهعلى  assistance educative التربويةبالمساعدة 

ظروف تطوره  أوظروف تربيته  نتأو إذا كا، القاصر أو أمنه أو أخلاقه
فإن إجراءات  ،يربشكل خط متدهورة جتماعيالجسماني والروحي والعقلي والا

بناء على طلب  واءس دالةالع طةالمساعدة التربوية يمكن أن يؤمر بها بواس
بطلب من  وأ او الأم مجتمعين أو بطلب من أي منهم الأبمن  ةبعريض

أو الطفل نفسه أو  يأو بطلب من الوص لالمسئولة عن الطف الجهةالشخص أو 
 المدعي العام. 

Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé 
                                                

 . ٣٠٢ص ، لسابقمرجع ا، الوسيط في قانون القضاء المدني، والى فتحيد .   (١)
  ذلك :انظر في )  ١( 

C.Watine – Drouin, Minorité, audition du mineur en justice, 
Défense de ses interest, Fasc.unique, Jur. Clas. civil code, art. 
388.1 et 388.2 , 2009, no 96,p.42. 
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sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son 
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement 
compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être 
ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de 
l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du 
tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public 

فإنه  يالمدن تقنينمن ال ١١٨٢والمادة  ١١٨٦ لمادةفإنه طبقاً ل كذلك 
. كذلك  conseil هتعيين مستشار ل ين يطلب من القاضللقاصر المميز أ قيح

 إجراءاتعلى القرارات الصادرة بصدد  اففإنه يحق له أن يطعن بالاستئن
  .المساعدة التربوية 

 يالمدن تقنينال من ٢/ ٣٨٩  والمادة ٢/ ٣٨٨ دةالما حتمن كذلك
 un صومةتعيين وصى خ ييطلب من القاض نالقاصر حق أ

administrateur ad hoc صالحالمفي  وجود تعارض رأي احالة ما إذ يف 
أو  معينة أعمالوذلك لإنفاذ ، عينةخصومة م يف لهالقانونين  لممثلينمع ا

  .الدعوى القضائية شرةمبا
أمام  للتقاضيأنه بالنسبة  كرذ الجدير بالملاحظة في هذا الصدد  ومن

أساس أن  على ائيةجرتثبت له الأهلية الإ هليةفإن ناقص الأ، القضاء المستعجل
 لىيقتصر ع بل، أصل الحق المتنازع عليه ييفصل ف القضاء المستعجل لا

خطر يتهدده ولا يمس أصل الحق . وقد  أيمجرد حمايته حماية وقتية من 
بأنه لا يشترط لقبول  ٢٦/٣/١٩٨١في  صريةقضت محكمة النقض الم

 كملأن الح يضالأهلية التامة للتقا للخصوم فرالدعوى المستعجلة أن تتوا
 تنافىولأن شرط الاستعجال ي، المطلوب يكون حكماً وقتياً لا يمس الموضوع
من وقت  الخصومة في قانونيمع ما يحتاجه الحرص على صحة التمثيل ال

)١(.  
 الإجرائيةالأهلية  تثبتإذ ، زةالحيا اوىدع ىالأمر ينطبق عل توذا

موضوعياً وإنما محلها  اًلأن هذه الدعاوى لا تحمى حق كوذل، لناقص الأهلية

                                                
، ٣٢س ، ىالمكتب الفن، ٢٦/٣/١٩٨١، ق ٤٨لسنة  ٦٩الطعن رقم مدني )  نقض ١(

 . ٩٦٠ص 
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  .)١(واقعياً ركزاًم
فقط  اًشرط ليست جرائيةالصدد أن الأهلية الإ هذافي  المقرر ومن

. )٢( مواجهتهفي  جراءوإنما شرط فيمن يتخذ الإ، جراءفيمن يقوم باتخاذ الإ
في  يؤثر إجرائييعلن بعمل  ىالأهلية الذ اقصن حماية هيوعلة هذه القاعدة 

هذه القاعدة  أنلا يتمكن فيه من الدفاع عنها . إلا  وضع في وهو، مصالحه
الحماية . ويترتب  هذهفلا تسرى حين لا يحتاج الخصم الآخر ، ليست مطلقة
فلا ، الآخر خصملمحض مصلحة ال الإجرائيإذا كان العمل  أنهعلى ذلك 

الإقرار  لك. ومثال ذلإلا فيمن أصدر العم ةالإجرائي ةتشترط الأهلي
  .)٣(قضائيال

 جرائيةحول أثر تخلف الأهلية الإ –المقام  هذافي  –التساؤل  ويثور
 اتجراءالإ نيعد التمسك به من قبيل الدفع ببطلا وهل، المدنية الخصومةفي 

  . ىالدعو بولبعدم ق اًإنه يعد دفع مأ
، يةمن الدفوع الشكل اتجراءالمعلوم أن الدفع ببطلان الإ ومن

ولا يوجه ، المكونة لها اتجراءوالإ الخصومةفي  ويستهدف به الطعن
 نتفاءالدفع بعدم القبول لا ماأ، لموضوع الخصومة أو الحق المتنازع حوله

 ربعدم تواف نمرافعات يرمى إلى الطع ١١٥المادة  هالصفة الذى نصت علي
 رفعفي  والمصلحة والحق الصفة هيلسماع الدعوى و ةاللازم طالشرو

  . مايتهن ذات الحق الذى ترفع الدعوى لحالدعوى باعتباره حقاً مستقلاً ع
فذهب ، )٤( جرائيةالإأثر عدم توافر الأهلية  شأنفي  اختلف الفقهاء وقد

 بمعنى، لقبول الدعوى يضرور يالتقاض يةفريق إلى أن شرط توافر سن أهل
وذلك ، غير مقبولة ىوإلا كانت هذه الدعو اأهلاً لمباشرته اأن يكون رافعه

                                                
 ٥٤٠ص ، الطبعة الرابعة، مدنيمبـادئ القضـاء ال، )  د . وجـدى راغـب فهمى٢(

. 
مجلة العلوم ، مدنيمركز الخصم أمام القضاء الفي  دراسات، )   د . وجدى راغب٣(

السنة ، العدد الأول –كلية الحقوق جامعة عين شمس ، القانونية السياسية والاقتصادية
١٩٧٦، ١٨ . 

 . ٣٠٤ص ، مرجع سابق، يقانـون القضاء المدنفي  الوسيط، والى ي)  د . فتح٤(

قانون إجراءات ، أ. محمد محمد على غنيم، )  انظر في ذلك :د. محمد فتحي نجيب٢(
 . ٧٤ص ، المرجع السابق، التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
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أن من لم يبلغ  عتباروعلى ا، تعتبر مرفوعة من غير صفة إلى أنها استناداً
  .)١(عن حقه  الزودفي  هذه السن لا صفة له

لقبول الدعوى  طاًشر يستيذهب فريق آخر إلى أن الأهلية ل بينما
بمعنى إنه إذا باشر الدعوى من ، الخصومة اتإجراء صحةل رطوإنما هي ش

 باطلةالخصومة تعد  اتإجراءن أهلاً لمباشرتها كانت دعواه مقبولة ولك سلي
)٢(.  

بصلاحية  قفالأهلية تتعل، شأن للأهلية بشروط قبول الدعوى لا حيث
 شروطفي  القضائية على نحو صحيح . فالأهلية لا تؤثر اتجراءالقيام بالإ

أثناء  هليتهفإذا فقد الخصم أ، اتهافي إجراء وإنما تؤثر، الدعوى لوقب
في   تتأثر الدعوى بل يمكن تحريكهاولا، لخصومةهذه ا نقطعالخصومة ت

أن الدفع  الفقهفي  . وإذا كان الراجحالممثل القانوني للخصم بعد ذلك ةمواجه
ببطلان  وعالدف ليالمدنية يعد من قب الخصومةفي  جرائيةبتخلف الأهلية الإ

   .٣ئيةالأعمال الإجرا
                                                

ص ، ١٩٨٠، القاهرة، عربيدار الفكر ال، مبادئ المرافعات، )  د . عبد الباسط جميعي٣(
٣١٠ . 

، دار الجامعة الجديدة، يالدفاع أمام القضاء المدنفي  الصفة، د. إبراهيم الشريعى) ١(
 ٢٨١ص ، ٢٠٠٨

إلا أنه من الجدير بالأهمية معرفة ما إذا كان هذا الدفع من قبيل الدفوع ببطلان العمل  )٣(
جرائي دفوع ببطلان العمل الإلتخلف المقتضيات الشكلية أم من القبيل الجرائي الإ

 يشأنه شأن أ –إجرائي لتخلف المقتضيات الموضوعية . فمن المعلوم أن لكل عمل 
أثراً إجرائياً مباشراً فيها .  رتبوي مةمن الخصو يكًون جزءاً –قانوني عمل 

 ياتمعينة منها ما يعد من مقتض مقتضيات جرائيالإ لعملويفترض القانون لوجود ا
المتفق عليه أن الشكل ليس الشرط الوحيد  منى شكلية . إذا إنه موضوعية وأخر

 حيةوإنما يجب أن يصدر هذا العمل عن أشخاص لهم صلا، يالعمل الإجرائ حةلص
، جراءالإ ذعن خصم تتوافر فيه أهلية اتخا به بمعنى أن يكون العمل صادراً امالقي
د . وجدى ، ٧٣ص ، المرجع السابق، والى يد . فتح  (الإجرائية الأهلية هيو

 ٢٠٠١، قانون المرافعات بدون  دار نشرفي  الوجيزد . أحمد ماهر زغلول ، راغب
ببطلان  الدفوعمن قبيل  يعد جرائيةالإ لأهليةبتخلف ا دفعوبذلك فإن ال ). ٧٧٥ص 

الناشئ عن  طلانأن الب ولاشك . لموضوعيةا قتضياتالم لتخلف جرائيالعمل الإ
لهذا  المقرر قانونيويخضع للنظام ال، اًبطلاناً موضوعي يعد جرائيةتخلف الأهلية الإ

 عومن المتفق عليه أن تنظيم حالات البطلان من جانب المشر يالبطلان الموضوع
انتفاء  على التنظيمولا يجوز تطبيق هذا ، لعيوب شكلية لبطلانإنما يتعلق با مصريال
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 الطفل تثبـت له أهلية الاختصام(أهلية نأ دةيتضح كقاعـ ـقسب مما
القانون  أو مصريال القانونفي  ءسوا – يالقضاء المدن أمامالوجوب) 

أن  فلا يستطيع، اءالأد كأهلية جرائيةالإ ةإلا إنه لا تثبت له الأهلي – فرنسيلا

                                                                                                                
ص ، مرجع السابق، لوسيطا، والى فتحيد . (المقتضيات الموضوعية بطريق القياس 

  ١١٩، ١١٨، ١١٧خصص المواد (  فقد فرنسيالمشرع ال أما. ) ٢٤٦بند ، ٤٠٠
المقتضيات الموضوعية  خلفت بسبب جرائيلإ) لمعالجة بطلان العمل ا ١٢١، ١٢٠

 فرنسيالمدنية ال اتجراءمن قانون الإ ١١٧ ةالماد دت. وقد حد جرائيللعمل الإ
يتعلق  وفيما .يالتقاضضمنها حالة تخلف أهلية  نوم يالبطلان الموضوع أسباب

الخصوص  هذافي  فإن القاعدة العامة، الإجرائية الأهليةلتخلف  طلانبالتمسك بالب
 مول صلحتهالخصم الذى شرع لم نبالبطلان أن يتمسك به م كمبأنه يلزم للح قضىت

كان  ذاإلا إ، نونوفى الوقت الذى حدده القا، يتسبب فيه أو يتنازل عنه تنازلاً صحيحاً
كما ، أن تقضى به من تلقاء نفسها للمحكمةبالنظام العام فإنه يجوز  اًالبطلان متعلق

 اتجراءحالة تكون عليها الإ يأفي ، مصلحة يخصم ذ ييجوز التمسك به من أ
ص ، مرجع السابق، الوسيط، والى فتحيد.( تقاضيال اتمن درج ةدرج يوفى أ
لتخلف  طلانمدى تعلق الب حول مصريالفقه الاختلف  ولقد ). ٢٤٦بند ، ٤٠٠

بطلان العمل  نإلى القول بأ يذهب هيالعام. فرأى فق بالنظام جرائيةالأهلية الإ
، الوسيط، والى فتحي.( يتعلق بالنظام العام بطلان جرائيةالأهلية الإ لانتفاء جرائيلإا

  . )٤٠٩ص ، ٢٥٠بند ، مرجع سابق
، يمركز الخصم أمام القضاء المدنفي  اساتدر، وجدى راغب( )٣(رأى ثان ويذهب

أن الأصل أن قواعد الأهلية  إلى)  ٥٣بند ، ١٧١ – ١٦٦ص ، المرجع السابق
 ساسأ هوفكرة حماية الشخص ذات، الشخص ناقص الأهلية أو عديمها لحمايةمقررة 

 شخصمصلحة ال هي ةوهذا يعنى أنها مقررة لمصلحة خاص، يالتقاض ةأهلي دقواع
سير  أثناءفي  نبين لحظة التمسك بالبطلا ه. ويفرق هذا الفقهأهليت الذى تخلفت

فإن البطلان ، . ففى الحالة الأولى الخصومةفي  الخصومة أم بعد صدور الحكم
وذلك لأنه نشأ ، بالنظام العام اًمتعلق بطلاناً يعد تقاضيالناشئ عن تخلف أهلية ال

 اتفي إجراء السير تفادىفي  بجوار المصلحة الخاصة للخصم مصلحة عامة وقائية
على هذا العيب. أما بعد  اءبن لغاءمهدد بالإ بحكم هيمعيبة بعيب انتفاء الأهلية تنت

 اقصسوى مصلحة الخصم ن يتبقفقد انقضت هذه المصلحة العامة ولم  الحكمصدور 
في  فيما يتعلق بالموقف أما ولذا يصبح البطلان بطلاناً خاصاً.، الأهلية ديمأو ع
المدنية قررت أن البطلان  اتجراءمن قانون الإ ١٢٠فإن المادة ، فرنسيال ونالقان

بطلان متعلق ، يموضوعياً للعمل الإجرائ اًبطلان باعتباره جرائيةالإ هليةالأ لتخلف
على ذلك جميع الآثار  ويترتبمن تلقاء نفسه.  يالقاض به كمويح، عامبالنظام ال

في  التمسك به جوازومنها على الأخص ، املعالمترتبة على تعلق البطلان بالنظام ا
 بوحتى إقفال با الموضوعفي  ولو بعد الكلام، حالة كانت عليها الخصومة يأ

 محكمة الاستئناف . مويجوز التمسك به لأول مرة أما، المرافعة
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 يالتقاضفي  يحرمه من حقه لاإلا أن ذلك ، بنفسه خصومةيباشر إجراءات ال
  .يطريق ممثله القانون عنمصالحه  عن والدفاع

سواء المصري  المدنيةالعامة في قانون الإجراءات  عدس القواتكر ولم
فإذا كان ، والفرنسي فكرة الاستماع للطفل في الخصومة المدنية المتعلقة به

الإجرائية في الخصومة المدنية سواء  الأعمالالطفل لا تثبت له أهلية مباشرة 
إليه في  الاستماعله فرصة  بتفكذلك لا تتث، غيره الحأو لص حهكانت لصال

فلا مجال لظهور الطفل في الخصومة المدنية المتعلقة به ، الخصومة المدنية
 العامة هذه الفكرة.  نصوصفلم تكرس ال، العامة واعدطبقا للق

  لثانيا المبحث
  إليه في الخصومة المدنية ستماعالطفل في الا حقل قانونيال الأساس
بحق الطفل في  لالطفالاتفاقية الدولية لحماية حقوق  اعترفت لقد

إليه  ليس فقط في الخصومة المدنية بل في كل الإجراءات المتعلقة  الاستماع
الأول). ويثور في هذا الصدد مدى إمكانية التطبيق المباشر  ببه (المطل

 لقانونيالمقررة لهذا الحق في الاتفاقية الدولية في كل من النظام ا للأحكام
انونية خاصة في كل من القانونين ق وصومدى وجود نص، الفرنسي والمصري

  الثاني). طلبتكرس لهذا الحق (الم
  الأول المطلب

  الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل إقرار
  به المتعلقة جراءاتالإ فيإليه  لاستماعا يالطفل ف لحق

 يةاتفاق خلالمن  انك رائهلآ ستماعالافي  ظهور لحق الطفل أول
نوفمبر  ٢٠ فيالمتحدة  للأممجمعية العامة ال اعتمدتها التيحقوق الطفل و

 ودخلت حيز النفاذ ١٩٩٠يناير  ٢٦في  باب التوقيع عليها حتفُ التيو، ١٩٨٩
الآتية  العباراتفي  الحق ذاعن ه تعبيرجاء ال ولقد . ١٩٩٠سبتمبر  ٢في 

 فلتك طراف" أن الدول الأ) ١( يةتفاقمن الا ١٢بقولها فيما جاءت به المادة 
                                                

  اللغة الإنجليزية كما يلى :في  )  ويأتى نص هذه المادة١(
1– States parties shall assure to the child who is capable of 
forming his or her views the right to express those views in all 
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في  آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية نلقادر على تكويا للطفل
وفقاً لسن  واجبوتولى آراء الطفل الاعتبار ال، الطفلالتي تمس  المسائلجميع 

في  إليه ستماعفرصة الا ليجب أن تتاح للطف نه. كما أالطفل ودرجة نضجه
خلال ممثل أو  إما مباشرة أو من لأو إدارية تمس الطف ضائيةق اتإجراء أية

والحقيقة أن  .الإجرائية للقانون الوطنى " واعدهيئة ملائمة وبطريقة تتفق والق
في  رعلى هذا الحق وأوضحت أبعاده وذلك بشكل مباش نصتبذلك قد  قيةالاتفا

 المباشروهو ما يمكن أن نطلق عليه الأساس ، قيةمن الاتفا ١٢نص المادة 
جراءات المتعلقة به في الاتفاقية الدولية. إليه في الإ لاستماعلحق الطفل في ا

 ٢٠٠٩المتحدة في تقريرها الصادر عام  ممللأ بعةللجنة الطفل التا انكما ك
يجب على الدول أخذها  لمن اتفاقية حقوق الطف ١٢ مادةدور كبير في تفسير ال

لحقه في الاستماع إليه في  الطفلفي الاعتبار عند تنظيم إتاحة ممارسة 
  .)١(المتعلقة بهالإجراءات 

                                                                                                                
maters affecting the child , the views of the child being given due 
weight in accordance with the age and maturity of the child. 

2 – For this purpose, the child shall in particular be provided the 
opportunity to be heard in any judicial and administrative 
proceeding affecting the child, either directly, or through a 
representative or an appropriate body, in a manner consistent with 
the procedural rules of national law.  

  النحو التالي:على  ويأتي النص باللغة الفرنسية
    «1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de 

discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute 
question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises 
en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.   

    2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être 
entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative 
l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un 
représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible 
avec les règles de procédure de la législation nationale.».  

 الدورة الواحدة والخمسين)تقرير لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة ( انظر(1) 
ت العامة عن حق الطفل والخاص بالملاحظا ٢٠٠٩يونيو  20الصادر في جنيف في 

  : pdfبملف  الموقع الالكتروني على  منشور باللغة الفرنسية، إليه ستماعفي الا
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  الأول الفرع
   ١٢ لمادةلجنة حقوق الطفل في تحليل ا دور

  المتعلقة به  اتلحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراء المكرسة
  طفلال حقوق حمايةل دوليةفي الاتفاقية ال الوارد

الطفل  حق الطفلحقوق  يةاتفاقمن  ١٢الأولى من المادة  الفقرة أقرت
 ىطفل قادر عل لكلفقد نصت على أنه ، وعن أرائه في التعبير عن نفسه

في  بحرية "opinion views"يعبر عن هذه الآراء  أنفي  الحق، آرائه كوينت
بل إن هذه ، عند هذا الحد رالأم قفبه وتمسه ولا ي تتعلق التيالمسائل  جميع
عند  رأو وجهة النظ يرأال هذا الاعتبارفي  يجب أن يأخذ هتقرر أن الفقرة
  . ونضجهسنه  ضوءفي  طفلمسألة تخص ال يجة أمعال

 تسمع أنفي  وقررت صراحة حق الطفل، ثانيةجاءت الفقرة ال ثم
 ويعتبر. داريةإ مسواء كانت قضائية أ، أية إجراءات يبصفة خاصة ف ؤهآرا

في  ووجهة نظره وأن تأخذ هذه الآراء هؤفي أن تسمع آرا حق كل طفل
الطفل . حيث اعتبرتها  حقوق  يةاتفاقبها  اءتج التي لقيمأحد أهم ا – الاعتبار

أهم  نم committee on the rights of the child الطفل  حقوقلجنة 
 the right التمييز  عدمفي  ق. فبالإضافة إلى الح يةتفاقأربعة مبادئ عامة للا

to non-discrimination والتطوير  الحياةفي  والحقthe right to life 
and development ،علياومبدأ الأولية لمصالح الطفل ال the primary 

consideration of the child's best interests . 
 في يأتي الاعتبارفي  رائهآ أخذو إليه ستماعالا يالطفل ف حق فإن

  .الرابعة المرتبة
على هذه  وقعت التي طرافيترك فرصة للدول الأ النص لا وهذا

النص يحمل  هذا إن حيث. للأطفال الحقا من ضمان هذ للتحلل يةتفاقالا
                                                                                                                

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w
eb&cd=1&ved=0ahUKEwjFrsu3pMzLAhVCORoKHcQkBu0QFg
gaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.ohchr.org%2Fenglish%2F
bodies%2Fcrc%2Fdocs%2FAdvanceVersions%2FCRC-C-GC-
12_fr.pdf&usg=AFQjCNGMzx_5U7bYJifi-F93dHa3e7ncUw 
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يستفيد  تىالمناسبة ح اتجراءباتخاذ الإ طرافعلى عاتق الدول الأ اًالتزام
  .وآرائهإلى أقواله  ستماعالا يكاملاً من حقه ف فلالط

أن يكفل  في يتمثلالأول ، الالتزام يتضمن عنصرين هامين هذاو
سماع آراء  إمكانية، لاتفاقيةفي ا العضوالدولة  يبه ف المعمول القانوني النظام

أن يكفل النظام  يف فيكمن يأما العنصر الثان، اتإجراءالطفل فيما يخصه من 
في  الطفل opinionأو  viewsضمان أن يؤخذ رأى  الدولةفي  المعمول به

  .الطفلاتخاذ القرار الذى يمس  عند الاعتبار
 لم الطفل حقوق مايةبحالدولية الخاصة  يةتفاقيتضح لنا أن الا ناه ومن

بل أوجبت ، تتعلق به يالإجراءات الت يسماع آرائه ف يحق الطفل ف قطتكفل ف
  .فلالط يمس لذىا رأو القرا الموقفعند إنفاذ  عتبارالا يف يأن يؤخذ هذا الرأ

على  الطفلحقوق  يةاتفاقمن  الثانية عشر يقتصر مضمون المادة ولم
 The rightعن آرائه بحرية  التعبيرفي  لحققررت أن الطفل يملك ا لذلك ب

to express those views freely المقام أن الطفل  هذافي  والحرية تعنى
بين ما إذا  تاروأنه يستطيع أن يخ، أن يعبر عن رأيه بدون ضغوط ستطيعي

معنى أن يدلى بآرائه  ن. كما أأم لا إليه ستماعالافي  كان يريد ممارسة حقه
ألا يعرض لتأثير أو ضغط عند إدلائه  بلطفل يجبحرية ينصرف إلى أن ا

  .)١( نخريآراء الآ وليسالخاص  هرأي عنبآرائه وأن يعبر 
 تمعللطفل بأن يعبر عن آرائه وأن يس الاعترافملاحظة أن  ويجب

الحقوق  عضبب ليقتضى أن يعترف للطف، والقضائية اريةالجهات الإد امأم هإلي
أن يدلى  لم الطفل بالموضوع المرادأن يع ب. حيث يجالمدعمة لهذا الحق

بالاختيارات والقرارات المحتملة أن تتخذ  يعلمكذلك يجب أن ، آرائهبشأنه 
الصدد تلتزم  ذاه وفىبصدد هذا الموضوع وبالنتائج المترتبة عليها .كذلك 

، للطفل ستماعللا المناسبةمن أن تهيئ الظروف  يةتفاقالا يالدول الأطراف ف
 آرائهسوف يتم سماع  يالت الظروفو طجب أن يعلم بالشروكذلك فإن الطفل ي

  .على ضوئها
                                                

(1) Comité des droits de l'enfant, cinquante et unième session, Genève 
25 mai 12 Juin 2009, observation générale no 12(2009), Le droit 
de l'enfant d'etre entendu, no ٢٢, P.٨. 
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فمن ، واضح الدلالة فيما يتعلق بعموم تطبيقه ١٢جاء نص المادة  ولقد
قررت حق الطفل القادر على  لطفلحقوق ا يةاتفاقمن  ١٢/١ناحية فإن المادة 

 التيسائل الم جميع يف عن هذه الآراء بحرية التعبير في تكوين آرائه الخاصة
 In all matters affecting the child " "Sur tout"الطفل  تمس

question l'interesent"  
كانت مكلفة بإعداد  يلم تستجب مجموعة العمل الت، الصددهذا  وفى

 مجلسالمنبثقة عن ال نسانحقوق الإ لجنةأنشأتها  يوالت، يةتفاقالامشروع 
بتعريف  وميق اًمقترح لتتبني، تحدةالتابع للأمم الم يوالاجتماع يالاقتصاد

تمس الطفل عن طريق وضع قائمة محددة لها . إلا أنها رأت أن  يالمسائل الت
 يف ؤثروت تخصه يالت مسائلإليه كل ال ستماعالافي  يشمل حق الطفل

  ودون الحاجة لوضع أحوال محددة.، مصالحه
 هذهفي  ةتبنت الدول المشارك، القمة العالمية الخاصة بالطفل وأثناء

بالطفل حيث ذلك التفسير  تتعلق التي ائلالقمة التفسير الواسع لعبارة " المس
. في قلب الحركة الاجتماعية للمجتمعات يكونوا أنفي  الواسع يسمح للأطفال

 كل يف والإنصات لآراء الأطفال ستماعبالا زمةتكون ملت لفإن الدو وبذلك
المتعلقة بمشاكل  الحلول جودة سينمرة تكون هذه الآراء من شأنها تح

  الأطفال.
أنه يجب أن تؤخذ  ١٢ المادةالأولى من  الفقرةفي  المعاهدة وأضافت

 جةودر لطفلعلى ضوء سن ا ذلكو تخصهم التي المسائلفي  آراء الأطفال
 حسبانهفي  يأخذ يةتفاقمن الا ١٢. وهذا الجزء من الفقرة الأولى للمادة نضجه

 ذ. وبذلك فإنه يشترط لأخنظرهآرائه ووجهات قدرة الطفل على التعبير عن 
على التعبير  اًادرتخصه أن يكون ق تيال المسألةفي  الاعتبارفي  رأى الطفل

 يةتفاقمن الا ١٢/١ المادةبالنظر إلى عمره ودرجة نضجه. حيث إن  رائهعن آ
 عوإنما يجب أن تخض، ذاته حد يف ياًسماع الطفل لا يعتبر كاف أنتقضى ب

  . لتخص الطف يالت لةتختص بالمسأ يلتدقيق من جانب السلطة الت الطفلآراء 
الاعتبار آراء  يكانت السلطات ملتزمة بأن تأخذ ف هذا الصدد إذا وفى

هو  لذلك لا يعنى أن سن الطف نفإ، لنضجا جةعلى ضوء السن ودر لأطفالا
تحدد أهمية آراء الطفل أو منحه الحق في  وئهعلى ض الذيالعامل الوحيد 
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إنما ، لا ترتبط تلقائياً بسن الطفل طفلفهم ال درجةإن  حيث، ستماع إليهالا
يتلقاها الطفل بصدد  يالمعلومات الت منها، بالعديد من العوامل الأخرى ترتبط

 يالت ةوالثقافية والعناي جتماعيةالا هدافالأ، البيئة، الخبرة، خصهت يالت مسألةال
تدعيم قدرة الأطفال على تكوين  ياً فتلعب دوراً كبير يبها الطفل والت تمتعي

لا يوجد معيار عام يقاس  أنهفي  يتمثل، اًهام اًآرائهم .ويترتب على ذلك أثر
قيمة رأى الطفل  تقديرفإن  ذلكوب، آرائه تكوين لىقدرة الطفل ع ريقهعن ط

  على حدة .  لةيجب أن يقدر حسب كل حا
نتائج القرار  ديرتققدرة الطفل على الفهم و لىالنضج تعتمد ع ودرجة

الاعتبار  يتخصه. وبذلك فإنها يجب أن تأخذ ف يالت مسألةال يسيصدر ف الذي
  .الفردية للطفل هليةعند تحديد الأ
، النضجمحـدد لفكرة  يفتعر وضع العمومفي  كان من الصعب وإذا

طفل  قدرةيمكن تعريفه بأنه  يةتفاقلامن ا ١٢/١إلا أنه على ضوء نص المادة 
خصوص مسألة تخصه وذلك بطريقة معقولة  ير عن آرائه فعلى أن يعب

. على حياة الطفل سألةالاعتبار تأثير الم ييجب أن يأخذ ف كذلك . ومستقلة
 ورياًالطفل كبيراً كلما كان ضر ياةعلى ح مسألةكلما كان تأثير ال إنه حيث

  .فلالتدقيق في درجة نضج الط
الطفل  قح يةتفاقن الام ١٢الأولى من المادة  لفقرةأن قررت ا بعدو

 تمس التيالمسائل  جميعفي  عن آرائه التعبيرفي  القادر على تكوين آرائه
، ضجهوفقاً لسن الطفل ودرجة ن واجبالطفل وأن تولى آراء الطفل الاعتبار ال

 ستماعالافي  طفلحق ال، من هذه المادة وقررت صراحة ثانيةال الفقرةجاءت 
  .والإدارية والتي تمسه القضائية تاجراءالإ كلفي  إليه

إلى ، ٢٠٠٩لسنة  ١٢ رقمتقريرها  يأشارت لجنة حقوق الطفل ف ولقد
 ةالقضائية الدائم اتجراءتطبق على جميع الإ ١٢الثانية من المادة  قرةأن الف

 يالمثال على تلك الت سبيلعلى  طبقت يقيود. فه يةأ وبدونالمتعلقة بالطفل 
 الالأطف، يالتبن، أعباء معيشة الطفل تحمل، ةبالحضان، الوالدين فصالتتعلق بان

أطفال ، يالتأمين الاجتماع، الرعاية الصحية، يوالنفس يضحايا العنف الجسد
 اوغيره المسلحة تالنزاعا اياضح طفالوالأ، اللجوء يالأطفال طالب، الشوارع
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  .)١(تمس الطفل  يالت مسائلمن ال
فإنه أيضاً يتعلق ، القضائية اتجراءكان هذا الحق يتعلق بالإ وإذا

أو  الأطفالتخص تعليم  يسواء ما تعلق بالقرارات الت، يةالإدار اتجراءبالإ
 ولا ظروف الحياة أو ظروف حمايتهم .، يعيشون فيها يالت البيئةصحتهم أو ب

الفني  بالمعني ائيةعلى الإجراءات القض إليه ستماعالا يحق الطفل ف يقتصر
إنما ، النزاع الذى يمس الطفل ييفصل ف اًكميصدر من خلالها ح التيالدقيق و

مثل الوساطة أو ، جميع طرق فض المنازعات الأخرى يف حقيكون هذا ال
  .التحكيم

على العملية  ورجاء عاماً غير مقص ١٢/٢أن نص المادة  ذلك
الوسائل  االقضائية ومنه الحمايةإنما يشمل جميع أنواع ، يةالقضائية التقليد

أن لا يصدر قرار يتعلق بمصالح  المعاهدة ة. فغايعاتالبديلة لفض المناز
هذه القرارات  صدارتختص بإ يأن يسمع رأيه أمام الجهات الت ونالطفل بد

  .وتراقب صدورها
قد بدأت بناء  اتجراءكانت الإ ءينطبق سوا ستماعالا يالطفل ف وحق

 هذهمن الأشخاص وكانت  رهعلى طلب من الطفل أو بناء على طلب من غي
تبدأ بناء على طلب  يالت اءاتالإجر مثل، وتمس مصالحه قجراءات تتعلالإ

  .انفصالهم اتإجراءفيما يتعلق ب دينمن الوال
الطفل  حقوقاتفاقية  نم ١٢ لمادةبعد أن قررت الفقرة الثانية من ا ثم
 يالقضائية والإدارية الت جراءاتجميع الإ يأن يستمع إليه ف يف لحق الطف

وقررت أنه يجوز سماع الطفل ، الطفل اعإلى آلية سمجاءت وأشارت ، تمسه
سواء كان ، l'intermédiaireأو من خلال وسيط  représentantمباشرة 

  . un organisme approprié اسبةممثلاً للطفل أو من خلال جهة من
للأمم المتحدة بأن  لتابعةالصدد أوصت لجنة حقوق الطفل ا اهذ وفى
إليه مباشرة  تمعإمكانية أن يس -ن ذلك ممكنا كل مرة يكو يف -يمنح الطفل 

أرادت اللجنة أن تعطى  قد. وبذلك فلتمس الطفل تيكانت الإجراءات ال اًأي
الطفل يمكن  وممثل .صفته توسيط أياً كان دونمباشرة ب لسماع الطفل ويةالأول

                                                
(1) Comité des droits de l'enfant, cinquante et unième session, Genève 

25 mai 12 Juin 2009, observation générale no 12(2009), Le droit 
de l'enfant d'etre entendu, no 32, P.10. 
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 ختصاصيخصوصاً الا، خرأشخص  يأو أ، محام أو، لدينأن يكون أحد الوا
 ئيةوالجنا يةالقضايا المدن يبعض الأحيان خصوصاً ف يإلا أنه ف، يالاجتماع

بين  المصالح يأو تضارب ف تنازعأن يكون هناك  ريوجد خط، لإداريةوا
  ) . لوالدينالأعم أحد ا لأغلبا يف يكون الذي(  ثلهالطفل ومم

أن  ييصبح من الضرور، خلال ممثل من لحالة أن يسمع الطف وفى
إليه أن تنقل آراء الطفل  ستماعالا يتنظم حق الطفل ف يتضمن الإجراءات الت

 دارصحيحة بدون تأويل أو تحريف أو تزوير إلى الشخص المختص بإص
أن تنقل أراء الطفل  دقةبمعني أكثر  أو، القرار الذى يمس مصالح الطفل

  بواسطة الممثل. انةبأم
يتلقى آراء الطفل  الذىأن يكون الشخص  يمن الضرور صبحي كذلك

يصدر  يوفهم كاملين لمختلف الجوانب الت ستمع إليه على دراية ومعرفةوي
 ةكذلك يجب أن تكون لديه الخبر، الذى يخص الطفل القرارضوئها  على

الطفل يجب أن يكون على  ثلمم فإن كذلك، الأطفال عم لتعاملا يالكافية ف
(  يروليس مصالح الغ لطفلإدراك ووعى كاف بأنه يمثل حصرياً مصالح ا

 مؤسسة، إدارية هةج، الطفالا يتأو يأو المصالح والجهات الت، والدينمثل ال
  ) .مدني مجتمع

 لطفلمن الاتفاقية أن حق ا ١٢ قررت الفقرة الثانية من المادة وأخيراً
 . يللقانون الوطن رائيةالإج القواعدإليه يتم بالطريق الذى يتفق و ستماعالا يف

رت لجنة حقوق الطفل أنه لا يجب أن تفسر قر، هذه العبارة علىتعليقها  وفى
يستطيعون أن يعتمدوا ، يةللدول الموقعة على الاتفاق داةأ هاهذه العبارة كأن

 يهإل ستماعالا يمقيدة لحق الطفل ف ائيةإجر نونيةعليها حتى يصدروا قواعد قا
  .لأساسيالحق ا هذاتمنع ممارسة  إجرائية نيةإصدار قواعد قانو أو

 droit يةتفاقعلى الا لموقعةفإن الدول اعلى العكس  بل
fondamentale اتجراءمدعوة لأن تكون متطابقة مع القواعد الأساسية لإ 

  . الملفات وأوراق التحقيقات ىعل عطلامنصفة وعادلة مثل حق الدفاع وحق الا
 اتجهت، ١٩٩٠الطفل في عام  حقوقاتفاقية  أنه بعد تبنى ويلاحظ

 تهاالتي قرر قوقة على مستوى العالم إلى تفعيل الحالإقليمي لدوليةالمنظمات ا
حقوق الأطفال  ممارسةالأوربية بشأن  يةتفاق. ومن ذلك ما قامت به الاالاتفاقية
 هذهإن  حيث.  ٢٠٠٠يوليو  أولفي  حيز النفاذ دخلت التيو، ١٩٩٦في عام 
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. عاما عشر ةينامسن الث تجاوزواعلى الأطفال الذين لم ي قتطب ةيتفاقالا
 بتحقيق المصالح الفضلى طرافالأ الدولهو التزام  يةتفاقالهدف من الاو

 رسةمما وتسهيل . جرائيةومنحهم الحقوق الإ قهموذلك بتشجيع حقو، للأطفال
إن  حيث، المعلومات لدى الأطفال أنفسهم افرطريق ضمان تو عنهذه الحقوق 

 في خذوايجب أن يأ طرافالأ ولأن الد مقدمتهافي  قررت يةتفاقالا هذه
حماية الحقوق والمصالح العليا  تضمن التي اتجراءإنفاذ جميع الإ الاعتبار

ممارسة هذه  انيةللطفل. وفى ذلك فإن الأطفال يجب أن يكون لديهم إمك
 les proceduresالأسرية  اتجراءوخاصة فيما يخص الإ قوقالح

familiales تمسهم التي .  
لأطفال يجب أن يتلقوا يعترفون بأن ا يةتفاقالا أطرافأن  كما

 منتشرةالملائمة وذلك من أجل أن تكون حقوقهم ومصالحهم العليا  ماتالمعلو
 يف ؤخذت أن يجب الأطفالبأن آراء  ترفونيع طرافكما أن الأ، بها اًومعترف
  .الاعتبار

من هذه  ثالثةالمادة ال جاءت، ليهإ ستماعالافي  يخص حق الطفل وفيما
 اتجراءالإفي  عن رأيه عبيروفى الت إعلامهفي  لوقررت حق الطف يةتفاقالا

 droit d'etre informé et d'exprimer sonبه  تتعلق التيالقضائية 
opinion dans les procedures le concerne  

  الثاني الفرع
في  لحقهالطفل  ةممارس ضماناتلجنة حقوق الطفل في تكريس  دور

  قية حقوق الطفل:من اتفا ١٢إليه أعمالاً للمادة  اعالاستم
الطفل حقه  ممارسةالطفل ل قوقكرستها لجنة ح التي ضماناتال تتنوع

 رائيةإج ضماناتيبين  ماالإجراءات المتعلقة به  فيإليه  ستماعالا يف
  موضوعية. ماناتوض

 اتجراءالإ فيإليه  ستماعلاالطفل لحق ا لممارسة جرائيةالإ الضمانات . أ
  : المتعلقة به

تطبيق  تحكمالتي  جرائيةمن القواعد الإ الطفلحقوق  يةاتفاقخلو  رغم
الذى بدوره ينشئ - يوترك ذلك للمشرع الوطن، إليه ستماعالافي  حق الطفل

فقد قامت لجنة  -الدولة  لقضاء العام جرائيالإ لتنظيمإجرائياً يتفق مع ا اماًنظ
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 ائيجربإصدار توجيهات وتوصيات تمثل الحد الأدنى للتنظيم الإ لحقوق الطف
هذه  رتقر حيث .)١(به علقةالإجراءات المت فيإليه  ستماعالافي  الطفل لحق

بفقرتيها يفترض تبنى خمس ضمانات  ١٢اللجنة أن تطبيق أحكام المادة 
 اتجراءالإفي  إليه ستماعالافي  التطبيق الفعال لحق الطفل تضمن إجرائية

  .تمسه التي
  : إليه ستماع: إعداد الطفل للاولىالأ الضمانة

قد تم إعلامه  الطفلأن يتأكد من أن  لالمختص بسماع الطف الشخص علي
في كل  وخصوصاً، تتعلق به ألةعن رأيه في كل مس يرالتعبفي  بحقه

الطفل بالنتائج  مكذلك يجب أن يتأكد من إعلا، إداريةأو  ضائيةإجراءات ق
ى هذا ومدى تأثير رأيه عل تخصه مسألة في على القرار الذى يصدر ةالمترتب
الذى يستمع للطفل أن يتأكد من أن الطفل قد  صيجب على الشخ كذلك .القرار

  .إليه مباشرة أو من خلال ممثل تمعيس أنفي  تم إعلامه بأن له الحق
الشخص المختص  مإليه أن يقو ستماعالطفل للا دإعدا لباتمتط ومن

كذلك ، ة لذلكإليه وميعاد الجلسة المقرر ستماعالجلسة بشرح كيفية الا ومقبل ي
سوف  الذين بالأشخاصيجب أن يعلم  كذلك، فيه رىالمكان الذى سوف تج

  يشتركون في 
  .الجلسة هذه

ظروف  وفي ؤهلشخص م سطةبوا للطفل ستماعالثانية : الا الضمانة
  :ملائمة

يجب أن  في الاستماع إليه قهفيه الطفل ح مارسالذى يجب أن ي المناخ
من  اًلذلك ونال قدر للطفل مستعد ستماعالا عنالشخص المسئول  أنيضمن 

  التدريب الجيد على هذه المهمة .
أن تأخذ شكل مقابلة  جبللطفل ي ستماعفإن عملية الا كذلك
entertain قيقعلى شكل تح كونمن أن ت رأكث interrogatoin ،منو 

على نحو من  تتمعلنية بل أن  لطفلإلى ا ستماعالا لسةالمفضل أن لا تكون ج
                                                

(1)  Comité des droits de l'enfant …. no 40 ets, P. 11, 12 . 
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  . السرية
  : لطفلالثالثة : تقدير قدرة ا الضمانة

في  عند إصدار القرارات الاعتبارفي  يجب أن تؤخذ لالطف آراء
 دلاءتكوين آرائه والإ على راًقاد طفلالمتعلقة به. حيث إذا كان ال اتجراءالإ

 المسألة يف فإن الشخص الذى سيصدر القرار، بها بطريقة معقولة ومستقلة
 الوصولفي  مهماً رأى الطفل عاملاً يعتبريجب أن  مصالح الطفل تمس التي

  .حل لهذه المسألة المعروضة عليه ىإل
  الرابعة : إعلام الطفل بقيمة رأيه : الضمانة

وأن رأيه سوف يؤخذ  هإلي ستماعالافي  له الحق لأن الطف ىإل بالنظر
 اتجراءلإفإنه على مصدر القرار أن يعلم الطفل بمصير ا، في الاعتبار

l'issue du processus  هويشرح له كيف أن رأي إليه هىنتاوالقرار الذى 
تمس  يالت مسألةال يف قرارعند إصدار ال الاعتبارفي  الذى أدلى به أخذ

  .همصالح
 ستماعيضمن أن لا يكون رأى الطفل والا جراءشك أن هذا الإ ولا

على  لرأىا هذاإنما يجب أن يؤخذ ، في ذاتها اامهشكلية يجب احتر مجردإليه 
 القرارفي  . فإعلام الطفل بمصير رأيه ومدى تأثيرهوالاعتبار يةسبيل الجد

 أدلىالذى  أيهعلى ر يصربأن  ليسمح للطف، تمسه التي المسألةفي  تخذاالذى 
آخر.  قترحأو أن يقوم بإعداد م، يعبر عن موافقته على هذا القرار أو أن، به

فإن هذا ، قضائية أو إدارية سماع الطفل أمام جهات ونوفى حالة أن يك
على القرار الذى يصدر من المحكمة  طعنالطفل من أن يقوم بال مكني علامالإ

  .ضد قرار جهة الإدارة شكوى دميق نأو أ
  الطعن والتعويض :، الشكوىفي  : الحق لخامسةا الضمانة

لجنة حقوق الطفل ضمانة أن تكون  قررتها التي الضماناتأهم  من
 اتإجراءللشكوى و اتإجراءأن تضع تحت يد الطفل  شأنها هناك قوانين من

 بصددها التيالطفل و تمس التي المسائلفي  تصدر التيللطعن على القرارات 
 ستماعالا في وذلك عندما يكون حقه، ليهإ ستماعالافي  قد مارس الطفل حقه

ت لم يحترم ولم يعتد به . حيث ألزم الاعتبارفي  يهيؤخذ رأ أن في إليه وحقه
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 الشكوىفي  بشأن حق الطفل نيةبأن تصدر قوانين وط طرافاللجنة الدول الأ
 على التيالطفل و صالحم تمس التي لقراراتوالتعويض فيما يخص ا لطعنوا

  إليه .  ستماعالافي  مارس الطفل حقه قدإثرها 
فإن ، قضاءإليه أمام جهات ال ستماعالا في يخص حق الطفل وفيما

، القادر على تكوين آرائه لطفلعدم احترام رأى ا حالةفي  بأنه وصتاللجنة أ
للطعن على  اتإجراءإلى  الولوجفي  الحق لهالطفل يجب أن يكون  فإن

 اتإجراءإلى  الولوجفي  أن يكون له الحق يجبكذلك ، تمسه التي راتالقرا
من جراء القرار الذى لم  أصابته التيعن الأضرار  عويضهيتم من خلالها ت

  . يحترم رأيه
يجب أن تعتمد على آليات موثوق فيها تضمن للطفل  اتجراءالإ هذه

  . يهتعنيف أعمالبأن يستعملها ويمارسها بدون خشية أن تكون هناك عقوبات أو 
 اتجراءالإفي  إليه ستماعالافي  لحق الطفل يةالموضوع الضمانات -.ب

ى عل ليهإ ستماعالافي  حقه فل" ضرورة ممارسة الط... به: ةالمتعلق
  حقوق الطفل " يةتفاقضوء بعض المبادئ العامة لا

والذى  تمسه التي المسائلفي  لآرائه ستماعالافي  حق الطفل يرتبط
 قوقح اقيةالعامة لاتف بادئالم بعضب الثانيةو ىالأول يهابفقرت ١٢جاء بالمادة 

أو  المساواةفي  بحق الطفل إليه ستماعالافي  حق الطفل رتبط. حيث يالطفل
كرسته المادة الثانية من  الذى le droit la non-discrimiationزتمييعدم ال

  .يةتفاقالا
تكون  أنفي  إليه بحق الطفل ستماعالافي  أيضاً حق الطفل ويرتبط

 .يةتفاقمن الا الثةوالذى كرسته المادة الث، ضلىالطفل الف مصالحل ولويةالأ
آرائه وحقه  عن بيرالتعفي  إليه بحق الطفل ستماعالافي  حق الطفل ويرتبط

  .يةتفاقمن الا ١٧والمادة  ١٣عالجتهما المادة  لذينفي الإعلام وال
المساواة  في الحق ضوءعلى  إليه ستماعالا يالطفل ف حق الأولي : الضمانة

 :"التمييز  عدمفي  أو الحق "
الدولية  قالمواثي التمييز تثبته العديد من عدمأو  امةالمساواة الت مبدأ

لحقوق  يسبيل المثال فقد تبنى هذا المبدأ الإعلان العالم فعلى. سانلإنلحقوق ا
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في  أ. كذلك فقد تم الإشارة إلى هذا المبد ١٠/١٢/١٩٤٨في  الصادر نسانالإ
 هدينمن الع لثانيةا ادةوكذلك الم، ١٩٥٩في  حقوق الطفل الصادر إعلان

ق الاقتصادية للحقوق المدنية والسياسية والحقو ١٩٦٦الدوليين الصادرين عام 
في  جميعاً متساوون اسومضمون المبدأ هو أن الن .والاجتماعية والثقافية

الدين أو  أو للونأو ا فقروالواجبات ولا فرق بينهم بسبب الغنى أو ال الحقوق
  .أو أى سبب آخر نسالج

 إنهحقوق الطفل على  يةاتفاقمن  ٢/١المادة  تلذلك فقد نص وتطبيقاً
 يتهاأن تضمن لجميع الأطفال الذين يخضعون لولا طرافعلى الدول الأ ي"ينبغ

والديه أو  وبغض النظر عن عنصر الطفل أ، تمييزالتمتع بحقوقهم دون 
أو  يأو رأيهم السياس، أو ديانتهم لغتهمأو  جنسيتهمأو ، عليهالقانوني  يالوص

أو عجزهم أو ، اتهمأو ثرو، يأو الاجتماع يأو العرق يالقوم مأو أصله، يرهغ
المساواة بين كافة  ترسى مبدأ يةتفاقفإن الا وبذلك أو أى وضع آخر .، ولدهمم

المساواة بين  وكذلكبين الذكور والإناث  ساواةولاسيما الم، لمالعا أطفال
أو  اسيرأيـه السي أو هالأطفال بغض النظر عن دين الطفل وعقيدت

يجوز التفرقة  لا إليها . وأيضاً ينتمى التيأو الطائفة أو الأقلية ، يالاجتماع
 لا. كذلك فإنه  يةتفاقالافي  الواردة الحقوقفي  بين الأطفال الأثرياء والفقراء

  الخاصة . الاحتياجات حابوالأطفال أص اءفرق بين الأطفال الأصح
 المساواةفي  والحق يهإل ستماعالا يف فلالعلاقة بين حق الط وفى
 يةتفاقالا أطرافه على الدول أن طفلأشارت لجنة حقوق ال الأطفالالتامة بين 

في  الملائمة أو المناسبة لضمان أن كل طفل يكون له الحق اتجراءاتخاذ الإ
بدون تمييز بناء  الاعتبارفي  راءهذه الآ خذوأن تأ آرائهبحرية عن  التعبير

 يالأصل القوم، الآراء السياسية، الدين، اللغة، سالجن، للونا، على الأصل
  آخر . وضعالميلاد أو أى ، الإعاقة، يالوضع المال، يجتماعالا، يالعرق

ولاسيما ذلك ، يجب أن تكافح ضد التمييز الأطراففإن الدول  كذلك
وذلك من   marginalizes مشةالأطفال المه عاتضد مجمو سالذى يمار

وأن يكون  مله ستماعالافي  الأطفال أن يمارسوا حقهم ؤلاءأجل أن يستطيع ه
 مقد لىوذلك ع، في صياغة القرارات التي تتعلق بهم الاشتراك يةلهم إمكان

 أنهألمحت لجنة حقوق الطفل إلى  كذلك .المساواة مع كل الأطفال الأخرى
 يف الإناثلحق  اًخاص اًمامأن يمنحوا اهت يةتفاقالا يف الأطراف الدول ىعل
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وأن تأخذ هذه الآراء في  بآرائهم دلاءالإفي  وأن يساعدوا، الاستماع لهم
  .بانالحس

أن  طرافعلى الدول الأ أن هيو، اللجنة إلى مسألة هامة وأشارت
تقدم لهم كافة  وأن صةأو ذوى الاحتياجات الخا نيساعدوا الأطفال المعاقي

لهم وأن تأخذ  ستماعالافي  المادية حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم نياتالإمكا
   بهم . تتعلق التيبالنسبة للمسائل  الحسبانفي  هذه الآراء

 اتجراءيجب أن تتخذ الإ طرافهنا أيضاً أن الدول الأ ويلاحظ
 مامأ لمعتمدةالمناسبة لتمكين الأطفال الذين لا يتحدثون أو يجيدون اللغة ا

 ممارسةفي  لالأطفا بين المساواة أوجه ضمنمن  ويكون. لمختصةالجهات ا
 نيالمختصة أن يكون هناك مترجم هاتإليهم أمام الج ستماعالافي  حقهم
الأطفال من ممارسة  ؤلاءه تمكنحتى ي، لمختصةمن قبل السلطات ا نيعينو

  .هإلي ستماعبينه وبين حقه في الا ولا تعوق لغة الطفل، هذا الحق
  

إليه  ستماعالافي  حق الطفل بين وطيدةهنا يتضح أن العلاقة  ومن
لهم  تمنحها التيالحقوق  ممارسة في ومبدأ المساواة التامة بين الأطفال

  .تفاقيةالا
 ةممارس حسنفي  المساواة بين الأطفال يمثل ضمانة هامة بدأم وأن
يحرم  أنيجب  لابه . ف تتعلق التي المسائل في إليه ستماعالافي  حق الطفل

أو بناء على أى  لظروفا نإليه تحت أى ظرف م ستماعالافي  الطفل من حقه
  عناصر التمييز بين الأطفال . نعنصر م

ملتزمة عند تنظيم ممارسة  طراففإن الدول الأ، المبدألهذا  وأعمالاً
 الحقهذا  ممارسةفي  لأطفالإليه بعدم التمييز بين ا ستماعالافي  حق الطفل

 ضمونهمع م تفقاًم هأعمالبهذا الحق و فادةسهلة للاست اتإجراءب أتىت نوأ
  . وهدفه الحقيقيين
تشريعات لا تستطيع أن تصدر  طرافأن الدول الأ لكعلى ذ ويترتب

إليه  ستماعالافي  أو قرارات من شأنها إعاقة أو منع الطفل من ممارسة حقه
بين  المساواة وعدمالتمييز  طياتهافي  تحمل معايير على ذلكفي  معتمدة
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  الأطفال .
في  ضابطاً هاماً تمثلالطفل   قحقو يةاتفاقمن  ٢/١فإن المادة  وبذلك

في  إليهم وأن تأخذ هذه الآراء ستماعالافي  الأطفال حقهم ارسةمم تنظيم
  .الحسبان

 ستماعالافي  الفقر دون أن يمارس الطفل حقه قيجب أن لا يعو كذلك
إليه  ستماعالا اتإجراءونفقات  صروفاتم طفليتحمل ال نيجب أ لاإليه . ف

للطفل .  ستماعالا اتإجراءتتحمل مصروفات ونفقات  أن ةويجب على الدول
للطفل عائقاً أمام الطفل  ستماعالا اتجراءإيجب أن تكون مصروفات  لاف

كل طفل  مكنمبدأ المساواة يعنى أن ي أعمالإليه . ف ستماعالافي  لممارسة حقه
بغض النظر عن وضعه  الحسبانفي  وأن يأخذ رأيه إليه ستماعالافي  حقهمن 
  . يالالم

 حقمبدأ حماية مصالح الطفل الفضلي عند ممارسة  مراعاةالثانية:  الضمانة
 :به لقةالمتع اتجراءفي الإ إليه ستماعالا يف لالطف

 هو، الثالثة مادتهافي  حقوق الطفل يةاتفاقالذى كرسته  يانالث المبـدأ
 اتإجراءلحقوق الطفل أولاً عند اتخاذ أى  طرافالدول الأ اعاةمر رورةض

ما نصت عليه  هذاو إدارية أو تنفيذية أو قضائية أو غيرها مما تتعلق بالطفل .
، الالإجراءات التي تتعلق بالأطف عوفى جمي، لحقوق الطف يةاتفاقمن  ٣ ةلمادا

أو  المحاكمأو ، خاصةأو ال لعامةالاجتماعية ا ايةسواء قامت بها مؤسسات الرع
يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل ، السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية

، في الاتفاقية إلى هذا المبدأ ردةاوالفضلى . وتشير العديد من المواد الأخرى ال
أياً  إجراءأى  اتخاذفي  الطفل العليا عند النظر صالحم يةحتى تؤكد أولو ذلكو

  . عتهطبي تكان
بها  جاءت التيلا شك فيه أن هذا المبدأ يعد من أهم التطورات  ومما

الدولة أو الوالدين تشكل  صالحم تعدوالذى بمقتضاه لم ، حقوق الطفل يةاتفاق
اتخاذ أية إجراءات  ندع التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار ةكل العوامل المؤثر

 بعضفي  لها تكون التيو، نفسهأيضاً مصلحة الطفل  اكفهن، تتعلق بالطفل
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ذلك الاعتبار  ن. ويرى البعض أ)١(القرار  اتخاذفي  الحالات الاعتبار الحاسم
الدولى  المجتمعقال بالتزام أساسياً ودافعاً نحو إدراك ضرورة الانت املاًكان ع

بعد أن اتضح أن مصالح الأطفال ، جديد نوعىتجاه حقوق الطفل إلى مستوى 
 كلفي  المبدأ يعنى أن وهذا .)٢(أولياء الأمور حمع مصال ثلةمتما ئماًليست دا

  به. المتعلقةالعليا  مصالحهالطفل يجب أن تحترم  اسمقرار يتخذ ب
حقوق الطفل جاء عاماً ليشمل جميع  يةاتفاقالمادة الثالثة من  ونص

فلم ، لأو إجراءات تمس مصالح الطف اراتأن تصدر قر يمكن التيالمؤسسات 
وإنما  الدولةفي  العامة تأو المبدأ على السلطا لالتزامهذا ا لمادةتقصر هذه ا

 يةتفاقاللافت للنظر أن الا ومنالخاصة.  امتد ليشمل أيضاً المؤسسات
القرارات  جميعفي  الحاسم المعيار هيالعليا  فللح الطأن تكون مصا تاستوجب

على ذلك أن جميع  تب. ويتريعيةرأسها السلطة التشر وعلى طفلال تمس التي
في  لعليايجب أن تعول على مصالح الطفل ا الطفل بشأنتتخذ  يالت قوانينال

 جهاتفإن على ال لك. كذبعد ذلك المصالح الأخرى ييأت مالأول ث المقام
 ىأن تحترم وتقدم مصالح الطفل العليا عل دارياًعندما تتخذ قراراً إ ريةداالإ

  غيرها من المصالح الأخرى .
 يأفي  فإنه يجب على المحاكم عند النظر، مبالمحاك علقفيما يت وأخيراً

العليا الأولوية عند إصدار  لأن تولى مصالح الطف طفلتمس مصالح ال وىدع
  .يمس الطفل  الذى قضائيالحكم ال

أنه لا  ٢٠٠٩لسنة  ١٢رقم  تقريرهافي  قررت لجنة حقوق الطفل وقد
الطفل  بمصالحتتعلق  يالتو يةتفاقمن الا ٣يوجد تنازع بين ما تقرره المادة 

وأن تؤخذ  إليه ستماعالافي  من حق الطفل ١٢الفضلى وما تقرره المادة 
، عضبعضها الب مليقرون مبادئ عامة تك مإنه حيث، في الحسبان راؤهآ

 ةوسيل يضعف يأما الثان، للطفل ضلىالف المصالحتحقيق  هدف كرسفالأول ي
من تحقيق  كنللطفل سيم عفلا شك أن الاستما، الهدف ذاإلى ه الوصول

                                                
، ٢٠٠٥، دار النهضة العربية، طفلالحماية الدولية لحقوق ال، ر جميل أبو خوات)  ماه١(

 .٥١ص 
، ٢٠٠٥، دار النهضة العربية، طفلالحماية الدولية لحقوق ال، )  ماهر جميل أبو خوات٢(

 ." .٥٣ص 
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  مصالح الطفل الفضلي.
 للطفل لا يمكن تطبيقها تطبيقاً لفضلىالمصالح ا قيقفإن تح وبذلك

أن يمكن الطفل  ضرورة هيو : يةتفاقمن الا ١٢المادة  طبقصحيحاً إذا لم ت
في جميع المسائل  بحريةآرائه من التعبير عن تلك الآراء  كوينالقادر على ت

. كما الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه ارعتبالا فلآراء الط لىوتو، التي تمسه
قضائية أو  تفي أية إجراءا إليه ستماعالافي  للطفل الفرصة تتاحأنه يجب أن 

وذلك  ١٢دأ المصالح العليا للطفل يدعم من فاعلية المادة فإن مب كذلك .إدارية
  .)١( تهمحيا تمس التي القراراتفي  بأن يسهل الدور الرئيسى للأطفال

 الحصول فيوالحق  حرية بكلإليه  ستماعالثالثة : حق الطفل في الا الضمانة
 : المعلوماتعلى 

في حرية  للطفل الحق يكونحقوق الطفل  يةاتفاقمن  ١٣للمادة  طبقاً
وتلقيها  والأفكار المعلومات يعويشمل هذا الحق حرية طلب جم، التعبير

أو ، الكتابة أو الطباعة وأ لبالقو اءوسو، اعتبار للحدود يدون أ، وإذاعتها
تكون هذه المادة قد أقرت  ذلك. وبالطفلبأى وسيلة أخرى يختارها  أو، فنال

  .لفي التعبير بأى وسيلة يختارها الطف حق الطفل
 طرافعلى أن تعترف الدول الأ يةتفاقمن الا ١٧نصت المادة  كما

الطفل  لحصو إمكانيةوسائط الإعلان وتضمن  تؤديها التيبالوظيفة العامة 
وبخاصة تلك ، وليةالوطنية والد مصادرال شتىعلى المعلومات والمواد من 

 سديةالج وصحتهوالمعنوية  الروحيةرفاهيته الاجتماعية و زيزتع تستهدف التي
  والعقلية .

من اتفاقية  ١٣ المادةو ١٢أحكام المادة  بينتعليقها على العلاقة  وفى
اختلاف واضح  نبين هاتين المادتي نالطفل أ قوققررت لجنة ح، حقوق الطفل

حق الطفل  ىوالذى يعن، لتعبيرالطفل في ا قتعبر عن ح ١٣ المادةإن  حيث
 يةالمعلومات بأ نوالحصول ع بحثالفي  عن الآراء وحقه التعبيرفي امتلاك 

 تقررهاقد  قيودلتكرس حق الطفل في عدم خضوعه  وهي. كانت وسيلة أياً

                                                
(1)  Comité des droits de l'enfant , le droit de l'enfant être entendu. No 

73, P. 16. 
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. التعبير عنها أوبآرائه  بالإدلاءفيما يتعلق  يةتفاقالا في طرافالدول الأ
 التعبيرفي  تدخل يعن أ تناعالام طرافتفرض على الدول الأ نهافإ يتالوبال

في  حماية الحق معكل ذلك ، المعلومات ىحصول علأو في ال راءعن هذه الآ
  والخطاب العام . الإلى وسائل الاتص الولوج

عن  التعبيرفي  حق الطفل كرست، المقابلفي  فإنها، ١٢ دةالما أما
في  اًيصبح طرف أنفي  وتتعلق به وحقه تمسهفيما يتعلق بمسائل محددة  هآرائ
 ١٢عليه أو على حياته . فالمادة لها تأثير  يكون التيوالقرارات  اتجراءالإ

بأن تعتمد  يةتفاقالافي  على عاتق الدولة الطرف اًالتزام أتنش يةتفاقمن الا
 كافةفي  ضرورية لتسهيل الاشتراك الفعال للطفل وآليات قانونياً اًنظام

وأن تؤخذ هذه  مسهأو ت خصهت التيالمتعلقة به وفى القرارات  اتجراءالإ
  .في الاعتبار الآراء

إلا ، تفاقيةمن الا ١٣ والمادة ١٢الاختلاف بين أحكام المادة  اهذ ورغم
-  ١٢ مادةال رسهتك والذى-  ءعن الآرا التعبيرفي  أن وضع نظام يكفل الحق

 .حقهم في حرية التعبير رسةمما علىإلى تقوية وتدعيم قدرة الأطفال  يؤدى
الاستماع إليه فإنه يجب أن يمارس الطفل حقه في ، كما أنه من ناحية أخرى

سلطات الدولة أو  جهةبحرية دون مؤثرات أو ضغوط أو تخوفات سواء من 
حقه في الاستماع  ارسةالطفل في مم فحريةالعاديين أو أهل الطفل.  الأفراد

حقه في عدم الإفصاح عن آرائه في  وأ صمتإليه تقتضي كذلك حقه في ال
تستطيع  لاو، حق من عدمهالمسائل المتعلقة به. فله الحرية أن يمارس هذا ال

  .    رائهإرغامه على الإدلاء بآ بهالمتعلقة  جراءاتبمباشرة الإ ائمأي جهة أو الق
في  أن احترام حق الطفل تلجنة حقوق الطفل أكد نفإ، أخرى يةناح ومن

سابقاً  اًيعد شرط يةتفاقمن الا ١٧طبقاً لنص المادة ، لمعلوماتعلى ا الحصول
من  ١٢عن آرائه طبقاً لنص المادة  التعبيرفي  الطفلق لح فعلىعلى التحقق ال

 بتتناس لتيا بالطريقة. فالأطفال يجب أن يحصلوا على المعلومات  يةتفاقالا
. وهذا هممصالح تمس التيبالمسائل  تتعلق التيمع عمر الطفل وقدرته و

أو ، المتعلقة بحقوقهم المعلوماتعلى  الحصولفي  ينطبق على حق الطفل
والمتعلقة بالسياسات ، بالتشريع لمتعلقةكذلك ا، التي تتعلق بهم اتجراءالإ

لحق  أعمالاو .كوىأو الش لطعنا اتإجراءب، بالخدمات المحلية، العامة القومية
 ستماعالطفل لحقه في الا مارسةم دبصد المعلوماتعلى  الطفل في الحصول
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المتعلقة  اتجراءاليه  في الإ ستماعفإنه يجب إعلام الطفل بحقه في الا، اليه
حتي يستطيع أن يقدر  وذلك، المتعلقة به اتجراءوإعلامه بمضمون الإ، به

  عدمه. من يهحقه في الاستماع إل رةمباش
الإجراءات  عخصوص موضو يحتي يستطيع أن يعبر عن أرائه ف كذلك

  ومعبرا عن مشاعره بصفة حقيقية.، المتعلقة به بوجه سليم
  يالثان المطلب

  يوالمصر يالفرنس قانونال موقف
 نيةالخصومة المد يالاستماع إليه ف يالطفل ف حق تكريس من

الدولية  اتالمعاهد موقف مبحثالأول من هذا ال طلبفي الم رأينا
في  إليه ستماعالافي  طفلحقوق الطفل من حق ال يةاتفاقوعلى الأخص 

في  لبحق الطف لاعتراف. حيث تم االإجراءات المتعلقة به بصفة عامة
 الإجراءاتفي  الصادر ارالقر اذاتخعند  الاعتبارفي  ئهستماع إليه وأخذ آراالا

 لحقوق الطفل الدو يةاتفاقمن  ١٢ألزمت المادة  فقد، التي تمس مصالحه
 أيةفي  إليه ستماعبأن تمكن الطفل من فرصة الا يةتفاقعلى الا قعةالمو

ل ممثل أو هيئة من خلا أو إما مباشرة لقضائية أو إدارية تمس الطف اتإجراء
  .يالإجرائية للقانون الوطن لقواعدملائمة وبطريقة تتفق وا

 وليةالد فاقيةمن الات ١٢ ةقيمة نص الماد قفي هذا السيا ونتناول
إمكانية  مديو، والمصري يلحماية حقوق الطفل في النظام القانوني الفرنس

 تماعفل في الاسمن اتفاقية حقوق الطفل) لحق الط ١٢التطبيق المباشر (المادة 
كذلك فإنه يجب معرفة موقف المشرع الوطني في ، إليه أمام القاضي الوطني

خاصة بحق الطفل في  ةقانوني نصوصأو في فرنسا من تكريس  صرم
  الخصومة المدنية.  يالاستماع إليه ف

  الأول الفرع
الطفل المكرسة لحق  قمن اتفاقية حقو ١٢القانونية لنص المادة  القيمة

  يفي الاستماع إليه في النظام القانوني الفرنسي و المصر الطفل
 تثيرلا  الدولية تفاقياتالقيمة القانونية للا نإ لقولبدء يمكن ا يذ بادئ

. وقعوا عليها لذيننحو الأطراف ا ةإلزامي مةتتمتع بقي اإنه حيث. أدنى جدل
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 فاقياتتتعد من قبيل الا ١٩٨٩حقوق الطفل لعام  يةاتفاقومما لا شك فيه أن 
أى ، بخطابها بصورة عامة ومجردة توجهت اإنهحيث ، امةالدولية الملزمة الع

قبيل  تعد من بذلك هي. و)١( يقالدق يتكرس قواعد قانونية بالمعنى الفن هاأن
 يالمعنى الفن يف يدول ريعتشبمثابة  تعد المعاهدةأن  إذالشارعة   لمعاهداتا

 تخلق التي الإرادة هيو، لأطرافها الشارعة ادةعن الإر صدرلأنها ت، الدقيق
وتتضمن قواعد قانونية تحدد الحقوق ، في الجماعة الدولية انونقواعد الق

آمره على من  –من حيث قوة الإلزام  – هيو، بأحكامه خاطبينللم اتوالواجب
 صرليست معاهدة ذات طبيعة تعاقدية يقت يةتفاقالا ه. وبذلك فإن هذ)٢(تخاطبهم 

  .)٣(هافأطراآثارها على 
هو التوجه إلى المجتمع  رعةللمعاهدات الشا يزةالمم الصفةإن  حيث

 ميزالم طرافلأعلى ا لقاصرا تنظيمال صطلاحككل بالمقابلة لا يالدول
حقيقة  فيعن غيرها  عةالشار عاهدات. ولذلك تتميز المالتعاقدية اهداتللمع

 يه العالمإلى المدى شب، ىالمساهمة العامة إلى أقصى مد دفتستهكونها 
أو  افةللك ابهو توجيه الخط إنماو، حاسمهو ال طرافالأ عددفليس ت، دوللل

دائرة ترتيب  نع طرافالأ يبعد ذىوال، للمسائل يالتنظيم الموضوع
الطرف  التزامهو سبب  طرافأحد الأ تزامال فها يكون التيالتبادلية  لالتزاماتا

  .)٤(الآخر
 عدادفي  تدخل نمالطفل إحقوق ا يةاتفاق أن –أيضاً  –شك  ولا

بوضع قواعد عامة مجردة قابلة للتطبيق  ومتق اإنه حيث. ةالشارع ياتتفاقالا
  تشبه التشريعات . هاوبذلك فإن، تحتها رجحالة تند يةمستقبلاً على أ
 زتتمي ١٩٨٩حقوق الطفل  يةاتفاقأن  نجد، حيث أطرافها ومن
ه فيها الخطاب إلى المجتمع ويتوج، لم يكن كلها إنالعالم  لدو ظمباشتراك مع

                                                
 . ١١٤ص ، ١٩٩١.الدولي التنظيم في  الوسيط، د . محمد السعيد الدقاق  )١(
منشأة المعارف ، ١٩٧٥، قانون السلامفي  الوجيز، ي)  د . محمد طلعت الغنيم٢(

 . ١٦٩، ١٦٦ص ، بالإسكندرية

المجلة ، العلاقات الدوليةفي  دور المعاهدات الشارعة، د . جعفر عبد السلام(٣)  
 . ٦٨، ٦٧ص ، ١٩٧١، ٢٧المجلد ، يالدولالمصرية للقانون 

المرجع ، العلاقات الدوليةفي  دور المعاهدات الشارعة، د . جعفر عبد السلام(٤) 
 . ٦٩ص ، السابق
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، دول العالم ندولة م ١٩١من  أكثرحقوق الطفل تلزم  يةاتفاقكله. و يلدولا
الدولية الجماعية. كما إنها من حيث قوة  ياتتفاقلاقبيل ا من دتع بذلك هيو

بحقوق  ةالخاص الالتزامات ه. وهذفإنها آمرة على من تخاطبهم، زامالإل
 التزامات هيبل ، ليست التزامات تعاقدية، الطفل ومنها بالطبع حقوق، الإنسان

  .)١(الكافة مواجهةفي  الاحتجاج بها تمي
الشارعة من  ياتتفاقمن الا وعينبين ن لدولىفقهاء القانون ا ويميز

 self – executing treatiesذاتية التنفيذ  ياتاتفاقللتنفيذ إلى  القابليةحيث 
  .)٢( non self – executing treaties تنفيذال يةغير ذات ياتتفاقوالا

يحتاج  لا التي ياتتفاقالدولية ذاتية التنفيذ تلك الا ياتتفاقبالا والمقصود
إليها إلى  تنضم التي الدولفي  يمن القانون الداخل اًجزءبوصفها  يذهاتنف

إذ ، أحكامها أو يعيد صياغة نصوصها ددتشريع أو مرسوم خاص ير ارإصد
وتطبقها ، التي تنضم إليها ولالدفي  اتية التنفيذذ ياتتفاقأحكام الا رىتس

حاجة إلى إصدار تشريع أو  ندو يالمحاكم بوصفها جزءاً من القانون الداخل
 اللازمةالدستورية  اتجراءآخر طالما اتخذت الإ إجراءخاص أو أى  مرسوم

ويستمد الكافة حقوقاً ، النظام القانوني لكل دولة بحسب ةالسلطة المختص من
بأحكامها أمام القضاء  كمباشرة كما يجوز لهم التمس يةتفاقوص الامن نص

  .دولة من الدول التي تنضم إليها لكفي  يالوطن
 –على العكس من ذلك  – يالتنفيذ فه ذاتية غيرالدولية  ياتتفاقالا أما

فلا يجوز ، الدول الأطراف جهةموا في مباشرة لتزاماتا لا تنشئ حقوقاً أو
 تفاقيةولا تنشئ نصوص الا، أمام المحاكم الوطنية هاحكامللأفراد التمسك بأ

إصدار  طرافالأ الدولفي  يةتفاقالا عمال. ويتعين لأذاتها حقوقاً مباشرة لهم
، يالقانون الداخل يالتنفيذ ف موضع يةتفاقالاتشريعات خاصة لوضع أحكام 

صها نصو غةأو تعيد صيا يةتفاقأحكام الا تردد التي تشريعاتال صدارإ ونود

                                                
المجلة المصرية ، نسانحقـوق الإفي  تأمـلات دوليـة، د . مصطفى سلامة حسين (١)

 وما بعدها . ٢٠٢ص ، ١٩٨٤، ٤٠العدد ، العام يللقانون الدول
رسالة ، يالقانون الدولفي  مركز الطفل، ذلك : فاطمة شحاتة أحمد زيدانانظر في  (٢)

 وما بعدها . والمراجع المشار إليها لدى المؤلف . ٨٢سابق الإشارة إليها ص 
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  .)١(طرافالأ الدولفي  قوغير قابلة للتطبي دةجام يةتفاقتظـل أحكام الا
إنه إذا كان من الثابت أن  ادهمف، هذا المقام يثور تساؤل هام وفى

من  وعن يفإلى أ، الشارعة المعاهداتتعد من قبيل  لحقوق الطف يةاتفاق
  . من عدمه ئيتلقاال لتنفيذلالاتفاقية من حيث قابليتها  هالأنواع تنتمى هذ

  :يالمصر القانونفي  موقف: ال أولا
إلى أن ، )٢(يالمصر لفقهعن هذا التساؤل يذهب أغلبية ا بةالإجا يف
 مبادئوال، مبادئ عامة صورةفي  الطفل قد جاءت حقوق يةاتفاقنصوص 

 غيالإطار الذى ينب تحدد التيبالغة العمومية والتجريد  لقواعدتشير إلى ا عامةال
في  لتتمث بذلك هيو، تكفل لها التطبيق التيو هابالمتصلة  اعدالقو أن تأتى فيه

يطلق عليه  تفاقياتمن الا النوع. وهذا يليس لها قدرة التنفيذ الذات ادئمب
للدول  ملزمة هيالعامة و لمبادئا يةتفاقوفيه تحدد الا، الإطار اتفاقيات

 يعيةلتشرحرية وضع القواعد ا طرافيكون للأ نفيها على أ طرافالأ
 التيالمتضمنة للتفصيلات بحيـث لا تخرج هذه التفصيلات عن تلك المبادئ 

أو  وقاًتخلق بذاتها حق لا لحقوق الطف يةقإن اتفا حيث.  يةتفاقبالا جاءت
عامة أنها غير  صوصن إطارفي  يةتفاق. وليس معنى صياغة الاالتزامات

تظل  اوإنم، أو لا تأخذتأخذ بها الدول  جيهاتأو أنها مجرد أفكار أو تو، ملزمة
فإنها تعتمد على ما  نفيذ. أما آلية التملزمة من حيث المبدأ للدول تفاقيةالا

 اتقعلى ع لالتزاماتوا الحقوقتستهدف خلق  يعاتمن تشر لدولتصدره ا
 طراف. وبذلك فإنه ينشأ على عاتق الدول الأالقانون داخلياً كامبأح خاطبينالم

 التيوضع الأحكام  هابمقتضا يتم التيالتشريعات  التزام بإصدار يةتفاقالافي 
قابلة  غيرجامدة و يةتفاقموضع التنفيذ وبدونها تظل أحكام الا يةتفاقالا تتضمنها
  . الدول الأطراف يللتطبيق ف

ذاتها على أنه " تتخذ الدول  يةتفاقمن الا ٢/٢نصت المادة  وقد
 التمييزية من جميع أشكال جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحما طرافالأ

                                                
ية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع اتفاقتفسير ، د . حسام الدين عبد الغنى الصغير (١)

 . ٣٠ص ، النهضة العربيةدار ، ٢٠٠٦، للبضائعالدولي 
 ١٩٩٢، دار الفتح للطباعة والنشر، العامالدولي القانون ، د . محمـد السعيد الدقاق (٢)

ص ، الرسالة السابقة، الدوليالقانون في  مركز الطفل، د. فاطمة شحاتة، ٢٠٧ص 
 وما بعدها . والمراجع المشار إليها لدى المؤلف.، ٨٢
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الطفل أو الأوصياء القانونين عليه  يعلى أساس مركز والد ةأو العقاب القائم
 نصتأو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم " . و، ةالأسر ضاءأو أع
كل التدابير  طرافالأ لعلى أن " تنفذ الدو يةتفاقمن الا ٤المادة  كذلك

المعترف بها  وقالحق عمالوغيرها من التدابير الملائمة لأالتشريعية والإدارية 
 إعمال طرافلأا ولالد كفلعلى أن " ت ٧/٢. كما نصت المادة في هذه الاتفاقية

الدولية المتصلة  بموجب الصكوك اتهاوالتزام يلوطنلقانونها ا وفقاًهذه الحقوق 
  .الميدان " هذاب

  :يالفرنس القانونفي  : الموقف ثانيا
فإن الوضع جد ، في القانون المصري لموقفان هذا هو اك وإذا

الطفل  يةاتفاق نصوصأن مسألة قابلية تطبيق  مختلف في القانون الفرنسي. إذ
على المستوى  صوصاًمن الاختلاف خ مباشراً أثارت قدراً غير قليل تطبيقاً

في  فلوالمتعلقة بحق الط يةتفاقمن الا ١٢يتعلق بتطبيق المادة  فيما قضائيال
  .الاستماع إليه أمام القضاء

، المباشر بنصوص اتفاقية الطفل بصفة عامة بيقفيما يتعلق بالتط فنجد
 التطبيققبول  يقرر. فتارة موقفاً موحداً خذيت لم فرنسيأن مجلس الدولة ال

 ٣/١والمادة  ١٦ مادةال نص بتطبيق ليقضى، تفاقيةلنصوص الا شرالمبا
، ٣/٢، ٢/٢، ٢/١قبل التطبيق المباشر المواد لم ي المقابلفي  .٣/١٢والمادة 

                                                
(1) Y. Benhamou, Courtes remarques sur la jurisprudence du Conseil 

d'État relative à la réception en droit français de la Convention de 
New York sur les droits de l'enfant : Gaz. Pal. 1995, 2, doctr. p. 
899., C. Chabert, Pour un réexamen de la question de 
l'applicabilité directe de la Convention de New York du 26 janvier 
1990 relative aux droits de l'enfant : JCP G 2003, I, p.129., O. 
Matocq et T. Dupré, La parole de l'enfant en justice après la 
Convention de New York, in Mélanges D. Huet-Weiller : LGDJ 
1994, p. 309., M.-C. Rondeau-RivierLa Convention des Nations-
Unies sur les droits de l'enfant devant la Cour de cassation, un 
traité mis hors jeu : D. 1993, chron. p. 203. 

   الاحكام التالية : انظر
CE, 30 juin 1999 : D. 2000, jurispr. p. 1, note F. Boulanger et 
somm. p. 163, obs. C. Desnoyer.- CE, 6 oct. 2000 : Rec. CE 2000, 
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   )١( يةتفاقمن الا ٧، ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٧/١، ٢٦/١، ٢٤/١، ٩، ٣/٥
 ستماعالافي  بحق الطفل الخاصةمن الاتفاقية  ١٢ للمادةبالنسبة  أما

 البدايةفي  أن قضاء مجلس الدولة رفض نجدف، إليه في الإجراءات المتعلقة به
قبل واعترف بحق  حقةلا مرحلةفي  ثم، )٢(ذه المادة التطبيق المباشر لنص ه

  ٣).(الاتفاقية  من ١٢بنص المادة  التمسكفي  الطفل
 فضاًلمدة طويلة را ستمرا فقد، محكمة النقض الفرنسية اءقض ماأ

على سند من القول أن أحكام  يةتفاقمن الا ١٢المباشر لنص المادة  طبيقالت
لا يمكن إثارتها  ١٩٩٠يناير  ٢٦في  ويوركنيفي  الموقعةحقوق الطفل  يةاتفاق

الدول  اتقعلى ع التزاماتلا تنشأ إلا  يةتفاقالا هذهإن  حيث، أمام المحاكم
                                                                                                                

p. 391, à l'article 9 (CE, 29 juill. 1994 : RD sanit. soc. 1995, p. 
167, note F. Monéger. –– CE, 7 juill. 1999 : RJPF 1999-9/38, p. 
24, obs. A. M. Blanc), aux articles 24-1, 26-1 et 27-1 (CE, 23 avr. 
1997 : JCP G 1997, IV, 2091 ; D. 1998, jurispr. p. 15, concl. R. 
Abraham), 24, 26 et 27 (CE, 14 janv. 1998 : JCP G 1998, IV, 
2398). Déclarant l'article 7 de la Convention non invocable par les 
particuliers (CAA Marseille, 4 avr. 2005, n° 03MA00042). 

(1)   CE, 10 mars 1995 : JCP G 1997, I, 3996, obs. J. Rubellin-Devichi 
; D. 1995, jurispr. p. 617, note Y. Benhamou ; RTD civ. 1996, p. 
140, obs. J. Hauser), à l'article 3-1 (CE, 22 sept. 1997 : JCP G 
1998, II, 10052, note A. Gouttenoire-Cornut ; Dr. famille 1998, 
comm. 56, note P. Murat ; JCP G 1998, I, 101, obs. T. Fossier ; 
RTD civ. 1998, p. 76, obs. J. Hauser ; RGDP 1998, p. 336, note P. 
Murat ; LPA 26 janv. 1998, p. 17, note M. Reydellet. – CE, 12 oct. 
2005 : JurisData n° 2005-069112. – CAA Paris, 19 juill. 2005, n° 
05PA00088 et 05PA00089. – CAA Nancy, 28 mai 2007, n° 
06NC01351. – CAA Nancy, 10 déc. 2007, n° 06NC00917), ainsi 
qu'à l'article 3-2 de la convention (CE, 5 oct. 2000 : Rec. CE 2000, 
p. 391). 

(2   ) CE, 3 juill. 1996 : JCP G 1997, I, 3996, obs. J. Rubellin-Devichi ; 
JCP G 1996, IV, n° 2279, note M. C. Rouault ; Dr. famille 1997, 
comm. 9, note P. Murat. 

(3 ) CE, 27 juin 2008, n° 29156 ; JCP G 2008, IV, 2381 et I, 206, n° 
1, obs. Y. M. Serinet ; AJF 2008, p. 342, obs. F. Chenedé. 
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  .)١( لداخليا انونالقفي  وغير قابلة للتطبيق المباشر طرافالأ
الطفل القادر  أنقررت  ٢٢٠٠٥ وماي ١٨في  أنها بحكمها الصادر إلا

                                                
(1) Cass. 1re civ., 10 mars 1993 : D. 1993, jurispr. p. 361, obs. J. 

Massip. – J. Hauser : RTD civ. 1993, p. 341 et 572. – JCP G 1993, 
I, 3688. – Cl. Neirinck et Ph. Martin, : JCP G 1993, I, 3677. – E. 
Picard, obs. : JCP G 1993, I, 3700. – M.-C. Rondeau-Rivier, La 
Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant devant la 
Cour de cassation, un traité mis hors jeu : D. 1993, chron. p. 203. 
– Cass. 1re civ., 2 juin 1993 : D. 1994, somm. p. 34, obs. F. 
Dekeuwer-Defossez. – Cass. 1re civ., 15 juill. 1993 : JCP G 1994, 
II, 22219, note Y. Benhamou ; D. 1994, jurispr. p. 191, note J. 
Massip ; JCP G 1994, I, 3729, obs. J. Rubellin-Devichi. : Cass. 
soc., 13 juill. 1994 : D. 1995, jurispr. p. 91, note J. Massip ; JCP G 
1995, IIp. 22363, note Y. Benhamou ; Defrénois 1994, art. 35945, 
obs. J. Massip ; D. 1996, somm. p. 38, obs. X. Pretot ; JCP G 
1995, I, 3813, obs. J. Rubellin-Devichi. – Cass. 1re civ., 4 janv. 
1995 : Bull. civ. 1995, I, n° 1 ; JCP G 1995, I, 3855, obs. H. 
Bosse-Platière ; Defrénois 1995, art. 36145, obs. J. Massip ; RTD 
civ. 1995, p. 347, obs. J. Hauser. – Cass. crim., 18 juin 1997 : 
Defrénois 1998, art. 36753, obs. J. Massip ; Dr. famille 1998, 
comm. 56, note P. Murat. – Plus nuancé, Cass. 1re civ., 25 juin 
1996 : Bull. civ. 1996, I, n° 268 ; JCP G 1997, II, 22834, note Ph. 
Malaurie ; Defrénois 1997, art. 36516, obs. J. Massip ; RTD civ. 
1996, p. 873, obs. J. Hauser.  

(2) Cass. 1re civ., 18 mai 2005 : Bull. civ. 2005, I, n° 211 ; JCP G 
2005, II, 10081, note F. Granet-Lambrechts et Y. Strickler ; JCP G 
2005, II, 10115, note C. Chabert, concl. C. Petit ; JCP G 2005, I, 
199, n° 8, obs. J. Rubellin-Devichi ; Dr. famille 2005, comm. 156, 
note A. Gouttenoire ; Rev. Lamy dr. civ. juill.-août 2005, n° 18, 
752, p. 47, obs. G. Marraud des Grottes ; RJPF 2005-9 /31, p. 21, 
note F. Eudier ; D. 2005, p. 1909, note V. Egéa ; D. 2005, p. 2790, 
note F. Boulanger ; AJF 2005, p. 274, note Th. Fossier ; RTD civ. 
2005, p. 585, obs. J. Hauser, p. 627, obs. Ph. Théry, p. 750, obs. P. 
Rémy-Corlay ; Defrenois 2005, art. 38230, p. 1418, note J. Massip 
; Rev. crit. DIP 2005, p. 679, note D. Bureau ; Dr. et patrimoine 
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أية حالة  في يستطيع أن يقدم طلبه، إليه عتماالاس طلبالذى ي التمييزعلى 
وأن  مرةلأول  ستئنافالا مةأمام محك حتى وذلك، تكون عليها الإجراءات

إن  حيثو .خاصة طريقةإلا بقرار مسبب ب عادهلا يمكن استب هإلي ستماعالا
 لدىوالذى تقرر محل إقامته  ١٩٩٠أغسطس  ٣١في  المولود chloé الطفل
قد طلب أثناء المداولة عن طريق خطاب  لمتحدة الأمريكية بالولايات ا تهوالد

والده  حركها التي اتجراءالإفي  إليه عأرسل لمحكمة الاستئناف أن يستم
طلب  إلى فيه لم يتطرق المطعون القرارإن  حيثو، تغيير محل إقامته دبقص

في  تؤخذ أن يجب التيالعليا للطفل  المصلحةإن  حيثو، الطفل الاستماع إليه
يستجيب لطلب  أن قاضيإليه تفرض على ال ستماعالافي  وحق الطفل الاعتبار

بحقوق  علقةنيويورك المت يةاتفاقمن  ١٢/٢، ٣/١ موادلل وبالنظر . ستماعالا
من تقنين  ٣٣٨/٢، ٣٣٨/١، يمن التقنين المدن ٣٨٨/١ والموادالطفل 

 ولهذه خالفت هذه النصوص. قد ستئنافالمدنية فإن محكمة الا اتجراءالإ
من  ٢٠٠٢سبتمبر  ٣٠ يف الأسباب يبطل ويلغى كل حيثيات الحكم الصادر

 التيوالقضية إلى الحالة  طرافالأ يعادو، Rennesرين  ستئنافمحكمة ا
قبل إصدار الحكم المطعون فيه وإحالتهم أمام محكمة استئناف  ليهاع كانوا

Angers .  
 رطبيق المباشاعترفت بالت قدمحكمة النقض الفرنسية  إنف وهكذا

حق  كرست التيو ١٢الخاصة بحقوق الطفل وخاصة المادة  يةتفاقلأحكام الا
به . وكان  لقةالمتع اتجراءالإفي  إليه ستماعالافي  تمييزعلى ال لقادرالطفل ا

الوقت  هذاإن في  حيث، الذى صدر فيه الوقتفي  الحكم الأهمية البالغة ذاله
على  دربعد حق الطفل القا تقرر مدنيمن التقنين ال ٣٨٨/١لم تكن المادة 

إليه  ستماعالا طلب في فقط حقه فللكنها منحت الط، التمييز في الاستماع إليه
 قاضيالتقديرية لل لسلطةلهذا الطلب وتركت ذلك ل الاستجابة قاضيولم تلزم ال

إليه  ستماعالافي  هينظر الطلب . وترتيباً على هذا الحكم تولد للطفل حق الذى
توالت بعد ذلك  ثم .)١(لكذ يتيحداخلي  قانونينص  بدون مدنيال ضاءلقأمام ا

موقفها السابق من  تؤكد التيو فرنسيةالنقض ال محكمةالأحكام الصادرة من 
                                                                                                                

sept. 2005, p. 101, note Ph. Bonfils ; Gaz. Pal. 2005, jurispr. p. 
2664, note A.S. Courdier-Cuisinier. 

(1  ) C.Watine-Drouin, Minorité.–Audition du mineur en justice.– 
Défense de ses intérêts, op.cit., n 11.p.15. 
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  .)١(الفرنسية اكمالمح أمام الطفلحقوق  يةاتفاقمن  ١٢تطبيق المادة 
  الثاني الفرع

في الاستماع  طفلالمشرعين الفرنسي والمصري من تكريس حق ال موقف
  خاصة صالمدنية بنصو الخصومةإليه في 

وعمق من نظيره المصري  طوركان للقانون الفرنسي موقفاً أكثر ت لقد
المدنية. فقد تطور  مةفي تكريس حق الطفل في الاستماع اليه في الخصو

 لخصومةإليه في ا عفي الاستما فلحق الط سالمشرع الفرنسي من تكري فموق
الأخيرة. ويمكن رصد تطور موقف المشرع الفرنسي  نواتالمدنية خلال الس

 ٢٢رقم  انونالق قبلمن خلال التفرقة بين ثلاث مراحل زمنية: مرحلة ما 
بعد سريان هذا  ام مرحلةثم ، ١٩٩٣يناير  ٨الصادر في  ١٩٩٣ لسنة

 ٢٩٣/٢٠٠٧ رقمبعد صدور القانون الأخير  ام رحلةم أخيراً ثم، القانون

                                                
(1  ) Cass. 1re civ., 13 juill. 2005 : Bull. civ. 2005, I, n° 334 ; Dr. 

famille 2006, comm. 42, note M. Farge ; D. 2005, p. 2339), :  
Cass. 1re civ., 8 nov. 2005 : Bull. civ. 2005, I, n° 404 ; Dr. famille 
2006, comm. 28, note A. Gouttenoire ; RJPF 2006-2/48, p. 27, 
obs. F. Eudier ; RTD civ. 2006, p. 101, obs. J. Hauser ; D. 2006, p. 
554, note F. Boulanger), :  Cass. 1re civ., 22 nov. 2005 : Bull. civ. 
2005, I, n° 434 ; D. 2005, p. 3036, obs. I. Gallmeister, et D. 2006, 
p. 554, note F. Boulanger ; Dr. famille 2006, comm. 28, note A. 
Gouttenoire ; RTD civ. 2006, p. 101, obs. J. Hauser ; Rev. Lamy 
dr. civ. 2006, n° 24, 1002, p. 41, obs. G. Marraud :   Cass. 1re civ., 
22 mai 2007, n° 06-12.687 : JurisData n° 2007-038911 : Cass. 1re 
civ., 14 mars 2006 : RJPF 2006-7-8/41, p. 21, note F. Eudier : 
Cass. 1re civ., 7 avr. 2006 : Dr. famille 2006, comm. 124, note P. 
Murat  ; RTD civ. 2006, p. 273, obs. P. Rémy-Corlay, p. 292, obs. 
J. Hauser :  Cass. 1re civ., 13 mars 2007 : Dr. famille 2007, comm. 
125, note P. Murat ; RTD civ. 2007, p. 330, obs. J. Hauser ; JCP G 
2007, I, 102, n° 5, obs. Y. Favier ; RJPF 2007-6/41, p. 28, note F. 
Eudier :  Cass. 1re civ., 22 mai 2007 : Dr. famille 2007, comm. 
155, note M. Farge). 
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  . )١(٢٠٠٧ سمار ٥الصادر في 
 ١٩٩٣يناير  ٨الصادر في  ١٩٩٣/ ٢٢ قمالقانون ر دورص فقبل

رضاء القاصر الذى كان  تستلزم مدنيبالتقنين ال قةكانت هناك نصوص متفر
 ٣٣٤/٢( المادة  يللابن الطبيع يعاماً كشرط لتغيير الاسم العائل ١٥عن  يديز

 adoptionالبسيط  يالمتعلقة بالتبن ٣٦٠وكذلك المادة ، ) مدنيمن التقنين ال
simple إنما، للطفل أمام القضاء ستماعالنصوص لم تتعلق بالا هذهأن  لا. إ 
 ١٥ العمرالبالغ من  طفلبناء على إرادة ال اتبنفاذ بعض القرار تعلقكانت ت

 دةفهي مظهر من مظاهر الاعتداد بإرا، ومازالت هذه النصوص سارية، عاماً
على  ادقرارات المحاكم في هذه المو دورصبحيث يتوقف ، الطفل أمام القضاء

تطلب قدرة  فيإرادة القاصر. إلا أنها تتشابه مع فكرة الاستماع إلى الطفل 
   . لطفلفكلُ منهما يستلزم تمييز ا، الطفل على التمييز

بالاستماع  عسمح المشر، واضحة وجلية يقةأخرى بطر صصون وفى
 اتجراءمن تقنين الإ ١١٨٨. حيث سمحت المادة للطفل في بعض المواد

 assistanceالمساعدة التربوية  موادفي  للطفل ستماعبالا مدنيةال
educative ،وسقوطها  الأبويةالسلطة  يضتفو مواد هيوautorité 
parental . أدخلت  يالت يمن التقنين المدن ٢٩٠/٣ ةنصت الماد كذلك

سبة لمنح بالن هعلى أن ١٩٧٥يوليو  ١١ يف درالصا ٦١٧/٧٥بالقانون رقم 
 الاعتبار ييأخذ ف القاضي فإنحضانة الأطفال وآليات ممارسة السلطة الأبوية 

ضرورة  حالة ظهور يمن قبل الأطفال القصر ف نهاع عبرالم شاعرالم
عدلت  وقد .بهم تلحق قدأضرار  أية عليه ترتبلا ي ذلكوأن  يهمإل لاستماعا

 الصادر ٥٧٠/٨٧رقم  انونبالق مدنيمن التقنين ال ٢٩٠هذه الفقرة من المادة 
 ١٣عن  مللأطفال الذين يزيد عمره ستماعالا يصبحل ١٩٨٧يوليو  ٢٧في 
 ستماعيمكن رفض طلب الا ولا، لهم راًمقر حقاًحالة طلاق الوالدين  ىوف عاماً
. أما بالنسبة للأطفال الذين يقل عمرهم عن مسبب بطريقة خاصة اربقرإلا 
 ستماعالا أهميةالقاضي  امامون إلا إذا ظهر يك لالهم  ستماععاماً فإن الا ١٣

                                                
(1  ) C. Watine-Drouin, Minorité.– Audition du mineur en justice .– 

Défense de ses intérêts, op.cit. n 28,p.34,  Y. Benhamou, 
Réflexion en vue d'une meilleure défense en justice de l'enfant : D. 
1993, chron. p. 103. 
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  .للطفل أضراروعدم ترتيب ذلك أية  إلى الطفل
 تقنينلل ٣٨٨ المادة فرنسيأدخل المشرع ال، )١(١٩٩٣ ريناي ٨ وفى

 لمدنيةالخاص بتنظيم الحالة ا ١٩٩٣/  ٢٢ المدني بواسطة القانون رقم
 أعمالوذلك بهدف ، بإنشاء قاضي الشئون الأسرية الطفل و وحقوقوالأسرة 
من  ١٢وخاصة المادة  فرنسيال القانونفي  حقوق الطفل يةاتفاقنصوص 

أن القاصر القادر  على مدنيمن التقنين ال ٣٨٨/١ ادةنصت الم حيث. لاتفاقيةا
. وبذلك فقد قنن المتعلقة به الإجراءاتفي كل  يستمع إليه نالتمييز يمكن أ على

إنه  إلا .ي كافة الإجراءات المتعلقة بالطفلف للطفل ستماعإمكانية الا المشرع
من  ١٢/٢ لمادةالمشرع لم يلتزم بنص ا أنهذه المادة  على حظأول ما لو

. حيث ليهفي الاستماع إ لحق الطف صراحة كرست التيحقوق الطفل و يةاتفاق
 ولم يتمتع، التقديرية يالقاض سلطةإليه ل ستماعتركت قبول طلب الطفل الا

الخصومة المتعلقة  فيإليه  ستماعالافي  حقة هذه المادة بحسب صياغ لالطف
 اتإجراءلينظم  ٩٣ – ١٠٩١ المرسومصدر  ١٩٩٣سبتمبر  ١٦. وفى به
. عدالةال امالاستماع للطفل أم وانعن تحت مدنيال قضاءللطفل أمام ال ستماعالا

تحت مظلة الباب التاسع من الكتاب  اتجراءالإ قنينوقد نقل هذا المرسوم لت
  .٣٣٨ لمادةالفقرة التاسعة من ا لىلأول لهذا التقنين بالفقرات الأولى إا

إليه في  لاستماعا يف حقللطفل ال نسيلم يكرس المشرع الفر وبذلك
. تشريعياً لحققدمت عدة تقارير لتكريس هذا ا كوإزاء ذل، الخصومة المدنية

 Du defenseur des enfentsللمدافع عن الأطفال  يففى التقرير السنو
وقت ذاك لتكرس حق الطفل  القائمةاقترح تعديل النصوص ، )٢( ٢٠٠٥لسنة 

 طالما، يفي الاستماع إليه أمام القضاء المدن اماًالذى يزيد عن ثلاثة عشر ع
 إعلامهفي  تكريس حق الطفل التقريرهذا  اقترح. كذلك  ذلكب بطلبتقدم 

الإجراءات  ييله فتمث يف حقهو، قاضيمتعلقة به بواسطة ال إجراءاتبوجود 

                                                
(1) J. RUBELLIN-DEVICHI, Une importante réforme en droit de la 

famille : la loi n. 93-22 du 8 janvier 1993,JCP G, n° 12, 24 Mars 
1993, I p.3659. 

  ذلك :انظر في  (٢)
C. Watine–Drouin, Minorité,-Audition du mineur en justice. – 
Defense de ses interets,op.cit. n 4.p.7. 
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 لكبه وغير ذ اًيشرح له القرار الذى يصدر متعلق أنفي  وحقه، التي تخصه
 . يةالمدن الخصومةفي  إليه ستماعالا يف المتعلقة بحق الطفل احاتمن الاقتر

 La mission) عنوانتحت  )١( ٢٠٠٦يناير  ٢٥في  صدر خرآتقرير  وفى
d'information sur la famille et les droits de l'enfant )   عدم قيام  لوحظ

 ستماعالا يف الطفلحق  بضمان يالفرنس يمن التقنين المدن ٣٨٨/١ المادة
إليه بدون  ستماعلاا ييستطيع أن يستبعد طلب الطفل ف يحيث إن القاض، إليه
تعديل صياغة المادة  رير. لذلك فقد اقترح هذا التقفي حكمه معينة أسباب ذكر

إمكانية أن  على النصوليس ، إليه ستماعالافي  لطفللتتضمن حق ا ٣٨٨/١
  المدنية . خصومةيستمع إليه في ال

استجابة  ٢٠٠٧ – ٢٩٣صدر القانون رقم  ٢٠٠٧مارس  ٥ وفى
في  إليه ستماعالافي  لحق الطف ٣٨٨/١ المادةفي  وكرس، السابقة رللتقاري

  -ها الجديدةطبقاً لصياغت - المتعلقة به . حيث تنص هذه المادة  اتجراءالإ
، التمييز لىيمكن للقاصر القادر ع، المتعلقة به اتجراءالإ كلفي  على أن

 سطةأن يستمع إليه بوا، ئهبتدخله أو برضا قةبالقواعد المتعل اسالمس نبدو
 .مصلحته ذلك تإذا تطلب يالقاض هبتعيين ومأو بواسطة شخص يق، يالقاض
، رفض الاستماع إليه وعند. ذلكللطفل بقوة القانون إذا طلب  ستماعالا ويكون

 معأو  دهبمفر للطفل عالاستما ويمكنهذا الرفض.  أساسبتقدير  يالقاض وميق
مع  متطابق غير ختيارالا أن هذا ظهر وإذا. محام أو شخص بناء على اختياره

لا  لفللط ستماعالاو. أن يقوم بتعيين غيره  يللقاض نيمك، مصلحة الطفل
 فيمن إعلام الطفل بحقه  يالقاض ويتأكد .اتءجرايمنحه صفة الطرف بالإ

  .محامينال حدمساعدة أ يوحقه ف ليهإ ستماعالا
 إليه ستماعالافي  اعترف بحق الطفل قد فرنسيفإن المشرع ال وهكذا

 حقوق يةاتفاق نم ١٢/١لنص المادة  أعمالاً ذلك وجاء، ةالمدني الخصومة في
التاسع  الباب، في الكتاب الأولالحق  هذاممارسة  اتإجراء. كذلك تنظم الطفل

الفقرة  تىح لىمن الفقرة الأو ٣٨٨ المادةفي  المدنية اتجراءمنه من تقنين الإ
 l'audition de" لعدالةللطفل أمام ا ستماععنوان الا تالثانية عشر تح

l'enfant en justice"التي جرائيةالقانونية الإ لنصوص. وسنتناول تحليل ا 
                                                

 (1) C. Watine–Drouin, Minorité,-Audition du mineur en justice. – 
Defense de ses interets, op.cit., n 5.p.8. 



 

 

  -         - 
 

٥٦٤ 

 
  

 

الخصومة المدنية  فيإليه  الاستماعة الطفل لحقه في كرسها المشرع لممارس
  . الدراسةالفصل الثاني من هذه  لمن خلا

 وصنص إنفاذ بمحاولة قامفقد ، صريالم  مشرعال لموقفبالنسبة  أمام
. إلا ١٩٩٦لسنة  ١٢خلال القانون رقم  منعامة  بصفة طفلحقوق ال يةاتفاق

 من قريب أم من بعيد لحق الطفلأن هذا القانون قد خلا من أية إشارة سواء 
القضائية  اتجراءفيها الإ ماب، به قةالمسائل المتعل جميعفي  إليه ستماعالافي 

المشرع  قام فقدالطفل  يةاتفاق نصوص عمالمحاولة ثانية لأ وفى والإدارية .
جاء ، المرة هذهفي  إلا أنه، ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦بإصدار القانون رقم  يالمصر
في  المتعلقة به سواء المسائلفي  إليه ستماعالافي  الطفليكرس فيه حق  بنص
على  القانونمن هذا  الثالثةنصت المادة  وقد. الإدارية وأ قضائيةال اءاتالإجر

( أ )  - الآتية : قوقوالح لمبادئا، وجه الخصوص على، انونالق ذاأن يكفل ه
منة وفى أسرة متماسكة ومتضا كنففي  والبقاء والنمو الحياةفي  حق الطفل

أو  لضررالعنف أو ا أشكالوحمايته من كافة ، التمتع بمختلف التدابير الوقائية
ذلك من  رغي أو لتقصيرالبدنية أو المعنوية أو النفسية أو الإهمال أو ا لإساءةا

( ب) الحماية من أى نوع من أنواع  أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .
أو الجنس أو الدين أو ، لاد أو الوالدينمحل المي بببس، التمييز بين الأطفال

في  الفعلية بينهم مساواةوتأمين ال، أو الإعاقة أو أى وضع آخر، العنصر
في  على تكوين آرائه الخاصة القادر الطفل) حق  ج(  بكافة الحقوق . الانتفاع

من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها  تمكنه التيعلى المعلومات  الحصول
القضائية  اتجراءبما فيها الإ، المسائل المتعلقة به جميعفي  إليه ستماعوالا

لحماية الطفل  وتكون .يحددها القانون يالت للإجراءات وفقاً، الإداريةو
المتعلقة بالطفولة  اتجراءالقرارات والإ جميعفي  لويةومصالحه الفضلى الأو

  . تباشرها التيتصدرها أو  يالجهة الت كانت أياَ
يفعل  لم مصريحظ على صياغة هذه المادة أن المشرع الما يلا وأول

. يحقوق الطفل في التشريع المصر اتفاقيةمن  ١٢ دةسوى أن نقل نص الما
 إلىإليه أمام القضاء  ستماعالافي  لالطف حق أعمال اتإجراءكيفية و أحالو

. وإلى الآن لم يصدر هذا اءاتيحدد تلك الإجر، يصدر فيما بعد، قانون آخر
 .هذه الإجراءات ينظمون لالقان

 وكرسالطفل  ونقان في مصريعلى ذلك فقد تبنى المشرع ال وبناء
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الإجراءات  هايبما ف، إليه في المسائل المتعلقة به ستماعالافي  حق الطفل
 يوبالتال، الطفل لهذا الحق ممارسةدون أن يحدد كيفية ، الإداريةالقضائية و

أنه  إلا، جانب المشرع المصري من الاعتراف بهذا الحق وتكريسه رغم فإنه
، لا يمكن ممارسته معطل هإلا أن، به معترفاً اًحق يعدو، على ورق اًيظل حبر
 القانونفي  بعكس الحال ممارسته. يفيةك ددالذى يح يعالتشر صدرطالما لم ي

في  المدنية الخصومةفي  إليه ستماعالافي  اعترف بحق الطفل الذى فرنسيال
 لمـادةافي  ممارستـه اتإجراءونظـم  ٣٨٨ المادة دنيمالتقنين ال نصوص

  .اسةفي الفصل الثاني من هذه الدر نريعشر كما س ثنىبفقراتهـا الا ٣٣٨
المصري قد أشار بطريقة ضمنية لفكرة  عالمشر أنملاحظة  وتجدر

الأحوال الشخصية المختصة بها محكمة الأسرة.  ازعاتالاستماع للطفل في من
محاكم  إنشاءب ٢٠٠٤لسنة  ١٠رقم  قانونلعاشرة من الا مادةفقد نصت ال

 أماكنفي  يةوالدوائر الاستئناف سرةالأ محاكم جلسات تعقدعلى أن  الأسرة
 منوتزود بما يلزم ، خرىجلسات المحاكم الأ انعقادأماكن  نع نفصلةم

 من هقد تقتضي وما فهاوأطرا المنازعاتتتناسب مع طبيعة  يالمسائل الت
في  . وتسترشد المحكمةإلى أقوالهم ستماعتلك الجلسات للاحضور الصغار 
 قانونفلم يوضح هذا ال .الطفل الفضلى الحمص يهبما تقتض تهاأحكامها وقرارا
هناك مقتضي للاستماع للطفل في منازعات الأحوال  كونفي أية حالة ي

 الناحية الإجرائية أو القيمة القانونية من ليهالشخصية أو كيفية الاستماع إ
 لقةأو غير ذلك من الأمور المتع، لأقوال الطفل أمام قاضي الأحوال الشخصية

  للطفل. عبالاستما
  الثالث المبحث

  الاستماع إليه  يف لطفلحق ا مناط
  الخصومة المدنية في

القضائية والإدارية  اتجراءالإفي  إليه ستماعالافي  الطفلحق  مناط
حقوق  يةاتفاقمن  ١٢المادة  طبقاً لنص –الخصومة المدنية  منها التيو –

والمادة  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦ رقم مصريالطفل ال نونالطفل والمادة الثالثة من قا
 اتجراءمن تقنين الإ ٣٣٨/١ والمادة فرنسيال مدنيلمن التقنين ا ٣٨٨/١

يكمن في أمرين أساسين؛ الأول كون الطفل صاحب الحق في  يالفرنس دنيةالم
الاجراءات أو  ونتك أنالأول) كذلك يجب  (المطلب الاستماع إليه مميزا
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  ) .انيالث لمطلبمتعلقة به (ا المدنيةالخصومة 
  ولالأ المطلب

  ييزالتم علىإليه  ستماعالا المرادالطفل  قدرة
 إليه ستماعالافي  الحق يكفي أن يكون الشخص طفلا حتي يمارس لا

. زعلى التمييهذا الطفل القدرة  ديأن تثبت ل بإنما يج، يةالمدن الخصومةفي 
 يةتفاقالا هذهفي  طرافحقوق الطفل تكفل الدول الأ يةاتفاقمن  ١٢ ادةتنص الم

في جميع المسائل  يةبحر تعبيرالقادر على تكوين آرائه الخاصة حق ال لللطف
وفقاً لسن الطفل  بوتولى آراء الطفل الاعتبار الواج، التي تمس الطفل

في  إليه ستماعفرصة الا، خاص بوجه، تتاح للطفل، الغرض ولهذا. ونضجه
أو  مثلم لخلا منأو  ةباشرم اإم، قضائية وإدارية تمس الطفل إجراءات أى
  .يالوطن انونللق ائيةالإجر لقواعدبطريقة تتفق مع ا، ملائم ةهيئ

عبرت هذه المادة عن شرط قدرة الطفل على التمييز بعبارة أن  حيث
آرائه  وينعلى تك فلفقدرة الط .الخاصة هآرائ تكوينعلى  اًقادر طفلال ونيك

المتعلقة  تاجراءالإ يف إليه ستماعالا منلتمكين الطفل  يالخاصة شرط أساس
يجب أن تولى آراء الطفل  هأن لمادة. كما قررت هذه ابه والتعبير عن آرائه

من  ٣٨٨/١ ةالماد صتن كما .ودرجة نضجه لطفللسن ا وفقاًالاعتبار الواجب 
القاصر ، تتعلق به يكل الإجراءات الت يف هأن على يالفرنس يالتقنين المدن

بدون ، le mineur capable de discernement يزالقادر على التمي
بواسطة  إليهأن يستمع  مكني، ئهأو رضا تدخله تتطلب التيالمساس بالقواعد 

 المدنية على أنه اتجراءمن تقنين الإ ٣٣٨/٤نصت المادة  كذلك .يالقاض
أن يؤسس  كنلا يم ستماعفإن رفض الا، قاصرب بواسطة العندما يقدم الطل

  .واقع أن الإجراءات لا تتعلق به ىلإلا على غيـاب تمييـزه أو ع
من التقنين  ٣٨٨/١ المادةفي  سواء فرنسيعبر المشرع ال حيث

قدرة  طالمدنية عن شر اتجراءمن تقنين الإ ٣٣٨/٤ المادةفي  أو مدنيال
 اًهذا الشرط أساس جعل. وةاضحة ومباشرالتمييز بطريقة و علىالطفل 

  المتعلقة به . اتجراءالإفي  إليه ستماعالافي  لحصول الطفل على حقه
هذا  فلأن يك على مصريال لطفلا قانوننصت المادة الثالثة من  كما

حق  – جـ……المبادئ والحقوق الآتية :، لخصوصوجه ا ىعل، القانون
 التيعلى المعلومات  الحصولفي  خاصةال هئالطفل القادر على تكوين آرا
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 جميعفي  إليه ستماعلاوا، عنها عبيرالآراء وفى الت هذه وينتكمن  تمكنه
 اتجراءللإ وفقاً، القضائية والإدارية جراءاتبما فيها الإ، به لمتعلقةالمسائل ا

على  درالطفل القا عبارة مصرياستعمل المشرع ال ولقد .يحددها القانون التي
. وبذلك فإنه استعمل يزعن شرط القدرة على التمي تعبيرخاصة للتكوين آرائه ال

. ورغم التأكيد على من اتفاقية حقوق الطفل ١٢في المادة  الوارد التعبيرذات 
إلا أن ، ةالطفل على التمييز أو قدرته على تكوين آرائه الخاص درةق رةفك

  .كرةلهذه الف اًمحدد اًلم تضع تعريف ةالنصوص الوطني وحقوق الطفل  اتفاقية
فيجب ، ييزلفكرة قدرة الطفل على التم عيتعريف تشري غياب وإزاء

من الفقه  ب. فقد ذهب جانفكرة قدرة الطفل على التمييز عريفللفقه لت وجهالت
على التمييز تعنى القدرة على تقدير المواقف بحكمة  القدرة أنإلى  )١( فرنسيال

avec justesse  قدرة الطفل على فهم ما  نىتع. أو بعبارة أخرى فإنها
عن مشاعره في  التعبيرعلى  لقدرةفيها وا يعيش التيوتفهم الأوضاع ، يحدث
 أنفي  الحق منحههي مناط  زأن قدرة الطفل على التميي إذ. الخصوصهذا 

تتعلق  التي اتجراءالإفي  ييعبر عن نفسه ويدلى بآرائه الخاصة أمام القاض
والقدرة على التعبير عن  لأوضاعتفهم ا ىعل. وإذا لم تثبت له القدرة به

إليه في  لاستماعوراء عملية ا نأن تتحقق م كنفإنه لا فائدة يم، مشاعره
  .)٢(الخصومة المدنية

 اييرلعدة مع لجأ فرنسينجد أن القضاء ال، يالتطبيق جانبال وعلى
 ستماعلمعرفة مدى قدرة الطفل أو القاصر على التمييز لدراسة مدى إمكانية الا

معيار سن  إلى فرنسي. فلجأ القضاء الالمتعلقة به من عدمه جراءاتالإفي  إليه
  للتدليل على قدرة الطفل على التمييز . طفلال

 راباقت حالةفي  للطفل ستماعإلى قبول الا حاكمذهبت بعض الم حيث
بعض المحاكم الأخرى إلى  هبتذ كذلك )٣(سن الرشد من لقاصرالطفل أو ا

                                                
(1) C.  Watine – Drouin, Audition du mineur en justice, op.cit. n 47, 

p.55. 
(2) F. Alt-Maes, Le discernement et la parole du mineur en justice, 

JCP G, n° 10, 6 Mars 1996, p. 3913. 

(3) CA Douai, 6 févr. 2003 : JurisData n° 2003-244408. – d'un mineur 
de 16 ans, CA Riom, 28 mai 2002 : JurisData n° 2002-182369. – 
d'un mineur de 15 ans et 11 mois, CA Toulouse, 9 janv. 2007 : 
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  .)١(لطفلصغر سن ا حالةفي  للأطفال عستماعدم قبول الا
، على مدى قدرة الطفل على التمييز دلالةلمعيار سن الطفل لل بالإضافة

فهمه لتقدير شرط القدرة  ودرجة الطفل اءمعيار ذك إلى فرنسيالقضاء ال جأل
عمره سبع  للطف ستماععلى التمييز . حيث ذهبت بعض المحاكم إلى قبول الا

كذلك ، في قدراته يهبالمدرسة ورأى معلم المرتفعة هاتسنوات بالنظر إلى درج
 ستماعالأخرى لعدم قبول الا لمحاكمذهبت بعض ا كما .)٢(يالنفس رالخبي قريرت

 الكافى جالقدرة العقلية والنض تلكالطفل لا يم أنمن القول  أساسللطفل على 
  .)٣(لتقدير أبعاد الموقف

                                                                                                                
JurisData n° 2007-331142. – de mineurs de 15 et 12 ans, CA Aix-
en-Provence, 6 sept. 2007 : JurisData n° 2007-346051. – d'un 
mineur de 14 ans, CA Caen, 29 janv. s 2004 : JurisData n° 2004-
255684. – de mineurs 14 et 11 ans, CA Toulouse, 25 juin 2007 : 
JurisData n° 2007-341309, V.sur site internete 
www.legifrance.com. 

(1) CA Grenoble, 10 oct. 2007 : JurisData n° 2007-347952. – 
d'enfants de 5 et 7 ans, CA Papeete, 20 sept. 2007 : JurisData n° 
2007-345152. – d'enfants de 9 et 11 ans, CA Aix-en-Provence, 19 
févr. 2004 : JurisData n° 2004-241913 ; CA Aix-en-Provence, 3 
juill. 2002 : JurisData n° 2002-195004. – d'un enfant pourtant 
proche de l'âge de raison, CA Toulouse, 21 avr. 1998 : JurisData 
n° 1998-100787. – pour des décisions favorables à l'audition 
d'enfant de 11 ans, CA Bordeaux, 12 janv. 1999 : JurisData n° 
1999-040167 ; CA Riom, 18 juill. 2000 : JurisData n° 2000-
119303 ; CA Nancy, 23 juin 2003 : JurisData n° 2003-228527. – 
d'un enfant de 9 ans, CA Paris, 14 oct. 1999 : JurisData n° 1999-
103817. – d'un enfant de 8 ans, CA Riom, 7 nov. 2000 : JurisData 
n° 2000-127737. – d'un enfant de 7 ans, CA Paris, 7 févr. 2002 : 
JurisData n° 2002-167249). V.sur site internete 
www.legifrance.com. 

(2) CA Aix-en-Provence, 8 déc. 2005 : JurisData n° 2005-299661, 
V.sur site internete www.legifrance.com. 

(3) CA Rennes, 20 févr. 2006 : JurisData n° 2006-312694. – CA 
Angers, 30 nov. 2005 : JurisData n° 2005-293005, V.sur site 
internete www.legifrance.com. 



 

 

  -         - 
 

٥٦٩ 

 
  

 

ظروف  الاعتباري ف ضرورة أن يؤخذ إلى )١(ذهب بعض الفقه وقد
إن  حيث. االطفل بشأنه ىلرأ ستماعفيه الا القضية وطبيعة النزاع المطلوب

مثل اختيار  مسائلفي  يفيمكن أن تكون لديه القدرة على التمييز الكا الطفل
في  وليست لديه القدرة على التمييز، الزيارةفي  محل إقامته أو ممارسة الحق

  مالية .المواد الأخرى مثل الأمور ال بعض
 تنظر التيالطفل على التمييز بواسطة المحكمة  رةتقدير مدى قد ويتم

.  مطلقةتقديرية  لطةالمحكمة س لكبمصالح الطفل وتم تتعلق التي خصومةال
العناصر  بحثفي  ثلالأول يتم )٢(بينويتم عادة هذا التقدير من خلال أسلو

رير قدرة الطفل من شأنها تق  التي les elements factualismالوظيفية 
قدرة الطفل  تراضاف أسلوبفي  لفيتمث يأما الثان، على التمييز بطريقة إيجابية

 نما لم يثبت العكس ع، التمييز باللجوء على سبيل المثال لعنصر السن على
حقيقة أخرى . فالأصل افتراض قدرة  باتوظيفية من شأنها إث عناصرطريق 

  . عكسعليه إثبات ال ذلك رغي عىومن يد، الطفل على التمييز
الطفل على  درةكان من المسلم به أن قيام المحكمة بتقدير شرط ق وإذا

 لىإلا إنه من الصعب ع، طفللل ستماعالتمييز يجب أن يكون منطقياً قبل الا
على هذه الصعوبة  وللتغلب . )٣(للطفل عيقوم بذلك قبل أن يستم أن قاضيال

قدرة الطفل على التمييز إلى  رطالمحاكم لتقدير مدى توافر ش عضلجأت ب
عاماً يفترض  ١٥سبيل المثال  ىالبالغ عل الطفلإن  حيثعنصر عمر الطفل . 

 ض. كما ذهبت بع)٤(الشخصية هئوآرا اعرهفيه القدرة على التعبير عن مش
 يظهر التي الخصومة يف المحاكم الأخرى إلى الاعتماد على الأوراق المقدمة

                                                
(1) O. M atocq et T. Dupré, La parole de l'enfant en justice après la 

convention de New York, in mélanges., D.Huet-Weiller: LGDJ 
1994, p. 309. 

(2) C. Watine– Drouin , audition du mineur en justice, op.cit. no 50, 
p.60. 

(3) C.Neirinck, L’enfant el la procédure civil, LPA 3 mai, 1995, no 
53, P. 77.J. Hauser, "Du discernement ou une famille réduite a la 
procédural, LPA, 28 avril 1999, No 84, P. 93. 

(4) CA Aix-en province, 6 sep. 2007 : Juris date No 2007 – 346047, 
www.legifrance.fr. 
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  .)١(ييزقدرة الطفل على التم هافي
القول إذا لم تتوافر لدى الطفل القدرة على  كنعلى ذلك يم وبناء

فإذا تقدم ، لمدنيةا الخصومةفي  إليه ستماعالافي  فإنه لن يكون له الحق لتمييزا
 قاضيوقدر ال، تتأثر فيها مصالحه خصومةفي  ليستمع إليه يبطلب إلى القاض

قراراً  يعد قاضيلصادر من المن جانبه فإن القرار ا زالقدرة على التميي عدم
ولا ، légalitéعدمـه  من إليه ستماعالا في الطفل حق مشروعيةفي  صادراً

  . )٢( opportunitéتعـد من قبيل سلطة الملائمة 
 الأصلية الصياغة كانت، ٢٠٠٧مارس  ٥في  القانون الصادر وقبل

 يرفض طلب الذى قاضيعلى ال توجب دنيمن التقنين الم ٣٨٨/١ ادةللم
 اهذ فإليه إصدار قرار مسبب بطريقة خاصة . ورغم حذ ستماعالافي  الطفل

الأخير  التعديلفي  فرنسيإلا أن المشرع ال، الجزء من صياغة هذه المادة
إذا قدم الطلب  أنهالمدنية أكد على  اتجراءمن تقنين الإ ٣٣٨/٤لنص المادة 

غياب  علىلا يمكن أن يؤسس إلا  ستماعرفض الا فإن، القاصر اسطةبو
حالة أن يقدم  ىبه . وف تعلقةغير م اتجراءعلى واقع أن الإ اءالتمييز أو بن

 –يرفض  نللطفل يمكن أ ستماعفإن الا، طرافبواسطة الأ ستماعطلب الا
لحل النزاع أو إذا  يللطفل غير ضرور ستماعالا أن قاضيإذا قدر ال –أيضاً 

 طرافوالأن القاصر ظهر له أنه ضد مصالح الطفل القاصر . يخطر كل م
 ذكر أسباب الرفض بفإنه يج حوالوفى كل الأ –بأى وسيلة  لرفضبقرار ا

  . الموضوعفي  الصادر الحكمفي 
فعليه ، للطفل ستماعالا طلب مدنيال قاضيإذا رفض ال ذلك لىع وبناء

. طفللا تتعلق بال اتأن الإجراء أورفضه سواء على غياب التمييز  يؤسسأن 
في موضوع  صادرال حكمفي ال أن يذكر ذلك صراحة –اً أيض –ويجب عليه 

  .نزاعال
  الثاني المطلب

  الخصومة المدنية بالطفل المستمع إليه تعلق
استلزام أن يكون الطفل قادراً على التمييز لكى يثبت له  إلى بالإضافة

 مدنيةال الخصومة تكونأن  –كذلك  –فإنه يجب ، إليه ستماعالافي  الحق
                                                

(1) CA Montpellier, 6 Juin 1994 Juris-Data No 1994, 034187, 
www.legifrance.fr. 

(2) C. Watine – Drouin, Audition du mineur en justice, op.cit. no 
50,p.62. 
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ولا تمسه  بهلا تتعلق  المدنيةالمستمع إليه. فإذا كانت الخصومة متعلقة بالطفل 
  مجال للحديث عن حق الطفل في الاستماع اليه. لاف

 التيحقوق الطفل  يةاتفاقمن  ١٢ المادةفي  سهأسا شرطهذا ال ويجد
التي  مسائلإليه في ال ستماعالافي  آرائه ينالطفل القادر على تكو قح كفلت

 ٣٨٨/١المادة  ت. كذلك قرراءات قضائية أم إداريةكانت إجر ءسوا تخصه
 اتجراءالإ كلفي  إليه لللطف ستماعيمكن الا أنه فرنسيال مدنيال التقنينمن 

  به . متعلقةال
هذا القانون  أن مصريقررت المادة الثالثة من قانون الطفل ال كما

على  الحصولفي  ةيكفل ويحمى حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاص
 يهإل ستماععنها والا بيرمن تكوين هذه الآراء وفى التع تمكنه التي لوماتالمع

  القضائية والإدارية . اتجراءبما فيها الإ في جميع المسائل المتعلقة به
أنه يثور تساؤل يتعلق بتحديد المعيار الذي بناء عليه يتم تحديد ما  إلا

إن حق الطفل في  .مهعد نإذا كانت الخصومة المدنية متعلقة بالطفل م
مصلحة في هذه  للطفلالاستماع إليه في الخصومة المدنية يفترض أن تكون 

ضوئه تحديد ما إذا كانت  ىيتم عل راًفالمصلحة  تعد معيا، الخصومة
 مصلحةتكن له  لمالخصومة تتعلق بالطفل المراد الاستماع إليه من عدمه. فإذا 

في  قهفلا مجال للحديث عن ح ،الاستماع اليه بالمدنية تستوج الخصومةفي 
  . )١(الاستماع إليه فيها

بالمصلحة في هذا الصدد هي تلك المصلحة  المقصودأن  ونعتقد
لأنه لو كانت له مصلحة قانونية في ، المصلحة القانونية تالواقعية وليس

مما سيستتبع تدخله ، الدعوي يخصماً ف يصبحفإنه س، الخصومة المدنية
فيجب طبقا للقواعد العامة أن  الفرضيةوفي هذه ، ةالخصوم فيبوصفه خصما 

ولا ، مسئولاً عنه وكان وليا أو وصياً أ سواءممثل له  عينالشخص الم مثلهي
 ٣ يف الصادر الفرنسي الوزاريحدد المرسوم  وقدالاستماع اليه.  وزيج

المصلحة كأحد  شرطفي  أن تتوافر يجب التي خصائصال، )٢( ١٩٩٣مارس 
. حيث طبقاً  نيةالمد الخصومةفي  إليه ستماعالافي  الطفل عناصر مناط حق

                                                
(1  ) J.-L. Viaux, Aspects psychologiques de la confrontation de l'enfant 

à la justice : Dr. famille 2006, p.359 
(2) R. Martin, audition du mineur en justice, art. Precop.cit. no 32, 

p.39. 
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 personalفإنه يجب أن تتوافر للطفل مصلحة شخصية  مرسوملهذا ال
. ولا يهم ما إذا كانت مصلحة قائمة  certainوأكيدة  direct رةومباش

instant  أم مستقبليةfuture ، أم كانت ماديةmateriel  أم معنويةmoral  .
شرط  حديدفي الاعتبار عند ت القضية يدخل روفمحل الخصومة وظ فإن ككذل

  .حةالمصل
 خصيةوش شرةالجدير بالذكر أن الطفل لا تثبت له مصلحة مبا ومن

من  ٢٩٣المادة  أكدته. وهذا ما تخص إلا الوالدين التي لا نازعاتالمفي 
 الأسانيدفي  للأطفال ستماعالا لأنه لا يقب قررت التيو الفرنسي مدنيالتقنين ال

 .لجسمانيا لانفصالبالطلاق أو ا لقالمقدمة بواسطة الزوجين لتدعيم طلب متع
، ولا تتأثر بها مصالح الطفل افهاأطر لحكانت الخصومة لا تثير إلا مصا إذاف

حق في الاستماع إليه في هذه الخصومة. وعلي القاضي أن  للطفلفلا يتولد 
 رتواف حالة عدم ىوف ابقة.يتأكد من توافر شرط المصلحة بعناصرها الس

كان الطفل قد قام  ولو ستماعالايستطيع أن يقرر رفض طلب  فإنهالمصلحة 
 دنيةالم اتجراءمن تقنين الإ ٣٣٨/٤المادة  ه. وهذا ما قررتبتقديمه بنفسه

يمكن  لا ستماعفإن رفض الا، أنه إذا قدم الطلب بواسطة القاصر أفادت التيو
غير متعلقة  اتأن الإجراء واقعيز أو بناء على غياب التمي لىأن يؤسس إلا ع

 لاستماعلقبول طلب الطفل ا ةتوافر شرط المصلح مدى قاضي. حيث يثبت البه
  .)١(ينظرها التي الخصومةفي  للطفل ستماعيبحث مدى ملائمة الا ولا، إليه

مثل ، ذات الصبغة الشخصية ازعاتالجدير بالذكر أن المن ومن
 بإثبات أو نفى علقةحالـة المدنية للقاصر أو تلك المتالمنازعات المتعلقة بال

 المنازعاتالمتعلقة بظروف حياة الطفل وتربيته مثل  المنازعاتأو ، نسبه
 ثرمن أك –طلاق الوالدين  حالةفي  الزيارةفي  أو بحقه متهالمتعلقة بإقا

للطفل وإدلائه بآرائه  ستماعلافيها فكرة ا تثار التي اتجراءالخصومات والإ
 ستماعالافي  كيدةومباشرة وأ شخصيةالخاصة . حيث يثبت للطفل مصلحة 

 إليه ستماعالا يف . وكما ثبت الحق للطفلالإجراءاتهذه الخصومات و في إليه
فإنه يثبت ، الشخصية غةوالمنازعات ذات الصب وماتوالخص اتجراءالإفي 

 تازعاوعلى رأسها المن خرىالأ المنازعات كافةفي  –أيضاً  –هذا الحق 
                                                

(1) C. Watine – Drouin, audition dumineur en justice, op.cit. no 53, 
p.68. 
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  .١والخصومات المالية
 قصرضرورة  إلى٢Marie-Pierre Baudin-Maurin السيدة  وتذهب

. وذلك أموالهبشخصية الطفل دون  متعلقةالاستماع للطفل على المنازعات ال
بحسب  فلاعتبار أن ذلك التفسير يتناسب مع مفهوم فكرة الاستماع للط على

يعتمد على ضرورة الاستماع  ذيوال، طفلالاتفاقية الدولية لحماية حقوق ال
  وليس تلك المتعلقة بأمواله. هتتعلق ب التي الإجراءات فيللطفل 

                                                
(1) B. Kan-Balivet, Audition du mineur en justice, JurisClasseur 

Encyclopédie des Huissiers de Justice, 2013, Fasc.10,  n 18, P.32. 
(2  ) M.-P. Baudin-Maurin, Audition du mineur à sa demande : réflexion 
inspirée par la jurisprudence, LPA, 21 juin 2013 n° 124, P. 4. 
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  يالثان الفصل
  الطفل حقه لممارسةالإجرائي  الإطار

  الاستماع إليه في الخصومة المدنية في
حقوق  يةاتفاقمن  ١٢ مادةتبنى ال قد مصريالمشرع ال نأ أوضحنا كما

فيها  بمابه  علقةالمت المسائلفي  إليه ستماعالافي  طفلحق ال تكفل التيو طفلال
 من ةالثالث مادةالمن  ج الفقرة قررت. وقد والإدارية القضائية اتجراءالإ

 فيالاستماع إليه  فيحق الطفل  ٢٠٠٨ فيالمعدل  المصريقانون الطفل 
قرة الف نهايةفي  يكرس ما جاء لم هرغم ذلك فإن نهأ إلاالمتعلقة به.  الإجراءات

 وفقاً، الخاصة هالقادر على تكوين آرائ لطفلل ستماعأن يتم الا قررت التيو ج
خلالها  من التي اتجراءالإ م. حيث لم ينظالقانون ايحدده يللإجراءات الت
 خصومةالفي  اءسو، ممارسة حقه في الاستماع إليه نيةإمكايتاح للطفل 

  .غيرها مالقضائية المدنية أ
 منالتي  جرائيةنظم الآليات الإ قد فرنسيمشرع الالمقابل نجد أن ال يف

 يالاستماع إليه ف يف حقه المميزإمكانية أن يمارس الطفل  طفلخلالها يتاح لل
الإطار الإجرائي  رنسيالمشرع الف نظمالمدنية المتعلقة به. فقد  مةالخصو
الخصومة المدنية من خلال المادة  يلحقه في الاستماع إليه ف لالطف ةلممارس

 اتجراءلإمن تقنين ا ٣٣٨ مادةومن خلال ال، يالمدن التقنينمن  ٣٨٨/١
  .منها رةالثانية عش الفقرةالأولى حتى  رةالفقفي  المدنية

فإننا سنعالج الإطار الإجرائي لممارسة الطفل حقه في ، ذلك أمام
الخصومة المدنية من خلال دراسة تحليلية لنصوص القانون  فيالاستماع إليه 

). ثم نعقب ذلك بمحاولة ل(المبحث الأو حقالمنظمة لإتاحة هذا ال سيالفرن
 دنيةالم مةالطبيعة القانونية لمركز الطفل المستمع إليه في الخصو تحديد
 لفرصةبمحاولة وضع تنظيم إجرائي لإتاحة ا مالثاني). ثم أخيرا سنقو بحث(الم

 الث).أمام الطفل المميز لممارسة حقه في الاستماع إليه(المبحث الث
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  الأول المبحث
  الطفل المميز امالإجرائي الفرنسي لإتاحة الفرصة أم التنظيم

  لمدنيةحقه في الاستماع  إليه في الخصومة ا ليمارس
في  للطفل ستماعالا اتجراءالقانونية الفرنسية المنظمة لإ النصوص  -

  المدنية : الخصومة
كل  يف هعلى أن يالفرنس يمن التقنين المدن ٣٨٨/١المادة  تنص

بدون المساس ، القادر على التمييز لقاصريمكن ل، المتعلقة به جراءاتالإ
أو ، يإليه بواسطة القاض عأن يستم، هئبرضابتدخله أو  تعلقةبالقواعد الم
 ويكون ذلك . مصلحتهإذا تطلبت  يالقاض هيقوم بتعيين خصبواسطة ش

قاصر الاستماع رفض ال وعندللطفل بقوة القانون إذا طلب ذلك .  ستماعالا
بمفرده  للطفل الاستماع ويمكنهذا الرفض.  أساس ربتقدي ييقوم القاض، إليه
 غيرالاختيار  أن هذا ظهر وإذا. رهاختيا لىمحام أو مع شخص بناء ع معأو 

 ستماعالاو. يقوم بتعيين غيره نأ يللقاض نيمك، مع مصلحة الطفل متطابق
 فلالط إعلاممن  يالقاض تأكدوي .اتجراءلا يمنحه صفة الطرف بالإ لفطلل

  .)١(المحامين دأح اعدةمس يف قهوح ليهإ ستماعالا يبحقه ف
  -: يعلى الآت ةشرع الاثني اتهابفقر ٣٣٨نصت المادة  كذلك

                                                
(1  ) Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de 

discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son 
intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, 
lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le 
juge à cet effet.Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait 
la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge 
apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec 
un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas 
conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la 
désignation d'une autre personne.L'audition du mineur ne lui 
confère pas la qualité de partie à la procédure.Le juge s'assure que 
le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté 
par un avocat. 
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التمييز  علىالقاصر القادر  نعلى أ تنص هذه الفقرة :)١( ولىالأ الفقرة
في  محامينالمساعدة أحد  يإعلامه بحقه في الاستماع إليه وحقه ف يتم

أو  يأو الوص، ممارس السلطة الوالدية بواسطةالإجراءات المتعلقة به 
به قد  المتعلقة اتجراءالإ تكونحالة أن  فىو .الجهة المسئولة عنه اوالشخص 

نص المادة  يتضمنبإخطار  رنتق الجلسةلحضور  الدعوة فإن، صحيفةب بدأت
. الأولى من هذه المادة ةربالفق دةالوار اموالأحك يمن التقنين المدن ٣٨٨/١

فإن الإخطار المشار  بالحضور كليفالت بطريق اتجراءالإ بدأتوفى حالة أن 
  .بهذا العمل ترنفي الفقرة السابقة يق إليه

 يقدم ستماعمن هذه المادة على أن طلب الا )٢(يةالثان قرةالف وتنص
ة القاصر نفسه أو بواسط ةبواسط سواء يشكلية معينة إلى القاض دونب

 لأول وول، تالإجراءا هاعلي كونت حالة أىفي  . ويمكن أن يكونالأطراف
  .مرة أمام محكمة الاستئناف

 يمكن لطفلالصادر بالاستماع ل ارالقر أن لىع )٣( الفقرة الثالثة وتنص
  .الجلسة بمحضرتسجيله  أو الدعوي ملفبه ب شريؤ أن

                                                
(١) Le mineur capable de discernement est informé par le ou les 

titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas 
échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son 
droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les 
procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par 
requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis 

et celles  1 du code civil-l'article 388rappelant les dispositions de 
du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est 
introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent 

est joint à celui-ci. 

(2) La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le 
mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de 
la procédure et même pour la première fois en cause d'appel 

(3) La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple 
mention au dossier ou au registre d'audience. 
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اسطة القاصر بو الطلبعلى أنه عندما يقدم  )١(الفقرة الرابعة وتنص
أن  ىأو بناء عل زعلى غياب التميي لاإ يؤسسيمكن أن  لافإن رفض الطلب 

فإن  طرافالطلب بواسطة الأ ميقدت تم. وفى حالة أن الإجراءات لا تتعلق به
لحل  يأنه غير ضرور القاضييمكن أن يرفض إذا ما قدر  رللقاص ستماعالا

القاصر  يعلمو .صرله أنه ضد مصلحة الطفل القا هرأو إذا ظ النزاع
فإن أسباب الرفض ، توسيلة. وفى كل الحالا يوالأطراف بقرار الرفض بأ

  .النزاع موضوع يالصادر ف القرار يتذكر ف
في  من هذه المادة على أن القرار الصادر )٢(الفقرة الخامسة وتنص

عليه بأى طريق من  لطعنغير القابل ل اصرالمقدم بواسطة الق ستماعالا طلب
 طرافبواسطة الأ في طلب الاستماع المقدم  لصادرا القرار أما. عنطرق الط

  .١٥٢ والمادة ١٥٠لأحكام المواد  يخضع فإنه
أن يقوم كاتب الجلسة أو الشخص  لىع )٣( دسةالفقرة السا وتنص

القاضي للاستماع للطفل بدعوة الطفل عن طريق خطاب بسيط  منالمعين 
فل للاستماع إليه إعلامه بحقه في دعوة الط منالاستماع إليه. وتتض فبهد

                                                
(1) Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition 

ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le 
fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est 
formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le 
juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui 
paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. Le mineur et les 
parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les 
motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond. 

(2) La décision statuant sur la demande d'audition formée par le 
mineur n'est susceptible d'aucun recours. La décision statuant sur 
la demande d'audition formée par les parties est soumise aux 
dispositions des articles 150 et 152.  

(3) Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour 
entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une 
convocation en vue de son audition. La convocation l'informe de 
son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de 
son choix. Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, 
les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition 
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أي شخص من اختياره. وفي  صحبةأو ب محاملوحده أو بصحبة  هإلي ماعالاست
أنفسهم إذا لم يكن لهم  لخصومأو ا خصومال مدافعي إعلامنفس اليوم يتم 

  مدافعين بألية الاستماع للطفل. 
 هالاستماع إلي اصرعلى أنه إذا طلب الق )١(الفقرة السابعة وتنص

 ننقيب المحامي من يالقاض طلبي، بنفسهيقم باختياره  لمصحبة محام وب
  .بأي وسيلة كانت محام تعيين المختص

 اصرللق ستماعحالة أن يقرر الا يف هعلى أن )٢(الثامنة لفقرةا وتنص
تستمع للقاصر بنفسها  أن مكنفإنها ي، جماعيذات تشكيل  ةبواسطة محكم

  .بذلك محضر حرروي جرائهاأعضائها لإتقوم بتعيين أحد من  أن لهاويمكن 
أن مصلحة  يأن يقدر القاض لةحا يف نهأ ىعل ةعالفقرة التاس وتنص

 ويشترط، للطفل بالاستماعشخص ليقوم  بتعيين يقوم نهفإ، الطفل تتطلب ذلك
 يجب كذلكعلاقة بالقاصر أو أحد الأطراف.  له تكونأن لا  في هذا الشخص
الطب  وأ يأو النفس يالاجتماع لفي المجا اًاطمارس نش أو اًأن يكون ممارس

كاتب  ةوسيلة بواسط يمدة معينة وبأ ونبمهمته بد هإعلام ويتم. يالنفس
الفقرة العاشرة على أنه إذا قابل الشخص المسئول عن  نص.وتالمحكمة

  .ينمع ميعاديلجأ للقاضي بدون  فإنه، معينةصعوبات  صرللقا ستماعالا
 نيمكن أ طفللل ستماعر على أن آليات الاالفقرة الحادية عش وتنص

للقاصر  عسبب خطير يتعارض مع إمكانية أن يستم كهنا يتم تغييرها إذا كان
 أنهعشرة من ذات المادة على  انيةالفقرة الث وتنص .لما هو مقرر أصلا اًطبق

مذكرة بما تم  حريرت يتم مع ضرورة احترام مصلحة الطفل المستمع إليه
  .هذه المذكرة لمبدأ المواجهة وتخضع ،تماعبجلسة الاس

التنظيم الإجرائي  ضباستعرا سنقومفإننا  نصوصضوء هذه ال وعلي
                                                

(1) Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne 
choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la 
désignation d'un avocat par le bâtonnier. 

(2) Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-
ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses 
membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte  
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الطفل لممارسة حقه في الاستماع إليه في  ملإتاحة الفرصة أما سيالفرن
دراسة كيفية الإتاحة الإجرائية لممارسة  خلالمن  ذلكو، الخصومة المدنية

كذلك من ، الخصومة المدنية (المطلب الأول) في الاستماع إليه في حقهالطفل ل
كذلك من خلال ضمانات ، الثاني) لبللطفل(المط ستماعالا آلياتخلال دراسة 

 لوأخيرا من خلا، في الخصومة المدنية (المطلب الثالث) للطفل عالاستما
  الطفل لدى المحكمة(المطلب الرابع).  لأقوالالقيمة القانونية  حديدت

  الأول المطلب
  حقه طفلال ةالإجرائية لممارس تاحةالإ
  المدنيةالاستماع إليه في الخصومة  في

 لخصومةفي ا هيستمع إلي نفرصة أ للطفل فرنسيالمشرع ال أتاح
 تقنينمن  ٣٨٨ والمادة مدنيمن التقنين ال ٣٣٨/١. حيث نظمت المادة المدنية

 للطفل ئيةجراالأولى حتى الخامسة الإتاحة الإ الفقرةالإجراءات المدنية من 
. به علقةالنزاع محل الخصومة المت فيعن رأيه  حقه في التعبير ليمارس

إليه خطوتين  ستماعالافي  الطفل لحقه لممارسة جرائيةوتتضمن الإتاحة الإ
 مةالخصوفي  إليه ستماعالافي  بحقهالطفل  إعلامفي  تتمثل لىأساسيتين : الأو

للطفل  ستماعطلب الا تقديمفي  تتمثلالخطوة الثانية ف اأم به. المتعلقة المدنية
  .طرافالأ بواسطةالطفل نفسه أم  طريقعن  سواء

  الأول الفرع
  به ةفي الخصومة المدنية المتعلق إليهالطفل بحقه في الاستماع  إعلام

 للطفل الفرصةبها المشرع الفرنسي لإتاحة  جاء التي سبلأهم ال من
ي الخصومة المدنية المتعلقة به أن ف يستمع إليه نأحقه في  لتمييزعلى ا القادر

 ثناءأالاستعانة بمحام  إمكانيةفي  قهبح ميعل نأو، بحقه هذا الطفل هذاإعلام  تمي
  .ومعلوماته في الخصومة ائهبآر دلاءلإبا امهقي

 قنينالت من )٣٨٨/١المباشر في المادة ( ساسهاأ ةالضمان ههذ وتجد
ضي من إعلام الطفل بحقه في يتأكد القا نأتطلبت  والتي، الفرنسيالمدني 

  .اموحقه في الاستعانة بمح إليه ستماعالا
 مدنيالتقنين ال من )٣٨٨/١تنص المادة ( ضمانةلهذه ال وتفصيلا

يمكن للقاصر القادر على ، به لمتعلقةالإجراءات ا كل يف هعلى أن يالفرنس
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إليه  أن يستمع، هئبرضابدون المساس بالقواعد المتعلقة بتدخله أو ، التمييز
مصلحته  طلبتإذا ت، يالقاض هيقوم بتعيين صأو بواسطة شخ، يبواسطة القاض

 القاصررفض  وعند. ذلك بالقانون إذا طل ةبقو طفللل ستماعالا ويكون .كذل
 للطفلالاستماع  ويمكنهذا الرفض.  أساس ديربتق ييقوم القاض، إليه الاستماع

الاختيار  أن هذا ظهر إذاو. ختيارهمحام أو شخص بناء على ا معبمفرده أو 
. يرهأن يقوم بتعيين غ يللقاض نيمك، مع مصلحة الطفل متطابق غير

من  اضيالق ويتأكد .اتجراءالطرف بالإ ةلا يمنحه صف لفللط ستماعالاو
  أحد المحامين. ةمساعد يوحقه ف ليهإ ستماعالا يإعلام الطفل بحقه ف

ية لتوضح كيفية الإجراءات المدن تقنين ن) م٣٣٨/١المادة ( جاءتو
عملية  أثناء امبمح ستعانةإليه وبحقه في الا ستماعالا يالطفل بحقه ف علامإ

إعلامه بحقه في  يتمالتمييز  علىالقادر  رأن القاص علىفنصت ، ليهالاستماع إ
المتعلقة به  توحقه في مساعدة أحد المحامين في الإجراءا إليهالاستماع 

 ةالجهة المسئول اوأو الشخص  يو الوصأ، الوالدية لطةممارس الس بواسطة
 الدعوة فإن، عريضةب بدأتبه قد  المتعلقة اتجراءالإ تكونحالة أن  فىو .عنه

من التقنين  ٣٣٨/١نص المادة  يتضمن إخطار بها يرفق الجلسةلحضور 
. وفى حالة أن بدأت بالفقرة الأولى من هذه المادة دةلواروالأحكام ا يالمدن

في الفقرة  فإن الإخطار المشار إليه أعمال المحضرينمن  بعمل اتجراءالإ
  .بهذا العمل نالسابقة يقتر

من   ٣٨٨/١ ادةالإعلام تطبيقا لنص الم في قيثبت لهم الح ومن
المخالفة  وبمفهومعلى التمييز.  ونالقادر القصرهم  الفرنسيالتقيين المدني 

المادة  هفي هذ ليهميلتزم الأشخاص المنصوص ع القصر غير المميزين لا فإن
 وتكمنبهم.  متعلقةإليهم في الخصومة ال الاستماعبإعلامهم بالحق في 

على  الطفل قدرةم رتقدي عمليةأن  واقع فيتطبيق هذه المادة  في الصعوبة
 وبذلك، برعاية الطفل مكلفينوالأشخاص ال ينمن الوالد كلإلى  تأسند التمييز
على  لطفلي تقدير مدي قدرة اواسعة ف ةتقديري سلطةلهم  تثبت هؤلاءفإن 
 ستماعالا في هالطفل بحق علم إمكانية نإعلى ذلك ف ترتيبامن عدمه. و زالتميي

يستطيعون تقرير  إذ، هؤلاء تقديربه معلقه على  لمتعلقةا جراءاتإليه في الإ
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 هذاعلى  وبالتالي عدم التزامهم بإعلامه، التمييزعلى  لطفلعدم قدرة ا
  . )١(الأساس

بحقه في الاستماع إليه  مييزالطفل القادر على الت مبإعلا لتزامالا يقعو
على  يأشخاص حددهم المشرع الفرنس قفي الاستعانة بمحام على عات حقهو

من تقنين الإجراءات  ٣٨٨ الأولي من المادة  فقرةسبيل الحصر. وطبقا لل
أو  يأو الوص، السلطة الوالدية والمدنية فإن هؤلاء الأشخاص هم ممارس

 ليةالمشرع من تقع عليهم مسئو لزمحيث أ الجهة المسئولة عنه. أو خصلشا
إليه وبحقه  ستماعالطفل بحقه في الا ايعلمو نأرعاية مصالح الطفل وتمثيله ب

  .حامبم عانةفي الاست
 بمصالح الذي يباشر إجراءات دعوي تتعلق  الخصم مشرعألزم ال وقد

تلك التي تبدأ بطريق التكليف  التي تبدأ بصحيفة أو الإجراءاتالطفل سواء 
 ٣٨٨/١القواعد الواردة في المادة  منأن يرفق بذلك إخطاراً يتض ضوربالح

المدنية. ولم يلزم  راءاتمن تقنين الإج ٣٣٨/١ ادةمن التقنين المدني والم
تباشر الخصومة القيام بإعلام الطفل بحقه في الاستماع  يالمحكمة الت مشرعال

  يقع فقط على هؤلاء الأشخاص الذين حددهم المشرع. فهذا الالتزام ، إليه
ذهب إليه المشرع الفرنسي من عدم إلزام  ما فقهال منبعض  انتقد وقد

، المتعلقة به نيةالطفل بحقه في الاستماع إليه في الخصومة المد إعلامالقاضي ب
القاضي بإعلام  قيام  حتماليةا أغفلالمشرع قد  إنمن القول  أساسعلى  وذلك

 رنسيالف يمن التقنين المدن ٣٨٨/١إذ أن المادة ، )٢(مباشرة بصورة طفللا
للقاصر القادر على  مكني، كل الإجراءات المتعلقة به يف هأن على نصت
أن يستمع إليه ، هئبرضاالمتعلقة بتدخله أو  عدبدون المساس بالقوا، التمييز

 مصلحتهلبت إذا تط يالقاض هيينأو بواسطة شخص يقوم بتع، يبواسطة القاض
رفض  وعند.  كبقوة القانون إذا طلب ذل لطفلل ستماعالا ويكون ذلك .

 للطفلالاستماع  ويمكن. لرفضهذا ا أساسبتقدير  ضييقوم القا، الاستماع إليه
                                                

(1) J.Raphael-Demarchi, Une justice familiale en mutation , Bilan de 
l'evolution legislative relative a l'audition de l'enfant, LPA, 17 mas 
2010 , n 54, .p.3 . 

(2) L .François– Terminal, Le nouveau régime de l'audition en justice 
de l'enfant concerne par une procédure judicaire, Rev. Dr . famille, 
September 2009 , n 13 .   
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الاختيار  أن هذا ظهر وإذا. على اختياره بناءمحام أو شخص  معأو  مفردهب
. قوم بتعيين غيرهأن ي يللقاض نيمك، مع مصلحة الطفل متطابق غير

من  يالقاض ويتأكد .اتجراءيمنحه صفة الطرف بالإ لا لفللط ستماعالاو
. )١(أحد المحامين ةمساعد يف هإليه وحق ستماعالا يإعلام الطفل بحقه ف

 شخاصمن قيام الأ بالتأكدالمشرع الفرنسي المحكمة أو القاضي  لزمأ فبذلك
الطفل المراد  بإعلام  نيةالمد اتاءجرمن تقنين الإ ٣٣٨المشار إليهم في المادة 

   إليه. ستماعالا
  انيالث الفرع

  الاستماع للطفل في الخصومة المدنية طلب
 اتجراءكل الإ في"  أنهالتقيين المدني على  من ٣٨٨ لمادةا تنص

بدون المساس بالقواعد المتعلقة ، التمييزعلى  يمكن للقاضي القادر، المتعلقة به
شخص يقوم  واسطةأو ب، القاضي بواسطة ليهستمع إي نأ، هئرضابتدخله أو 
للطفل بقوه  ستماعذلك .... ويكون الا هإذا تطلب مصلحت اضيبتعيينه الق

  إذا طلب ذلك ..... " قانونال
 مدنيةمن تقيين الإجراءات ال ٣٣٨نصت الفقرة الثانية من المادة  كذلك

القاضي  ةبواسط القاضيإلى  يقدم بدون شكلية معينة ستماعطلب الا نأ لىع
حالة تكون عليها  ةأيفي  يقدم أن. ويمكن الأطرافنفسه أو بواسطة 

  . لاستئنافمحكمة ا مامأمرة  وللأ وول، جراءاتالإ
                                                

(١ )Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de 
discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son 
intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, 
lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le 
juge à cet effet.Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait 
la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge 
apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec 
un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas 
conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la 
désignation d'une autre personne.L'audition du mineur ne lui 
confère pas la qualité de partie à la procédure.Le juge s'assure que 
le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté 

par un avocat. 
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يقدم  نأ فيحق الطفل  قرر قدالمشرع الفرنسي  نأ ضحذلك يت من
على  تقديم الطلب صرالمتعلقة به. ولم يق ةالخصوم فيالاستماع إليه  لبط
 تماعالاس طلب بتقديمالخصومة  في طرافالأ قيامقرر إمكانية  ماإن، لقاصرا

الاستماع  بطل يتعلق بفرضية تقديم ففيماموضوع الخصومة.  فيللطفل 
يطلب من  نأفي  حقالمشرع قد منح الطفل ال إنف، بواسطة الطفل نفسه

هو الذي  فالطفل، لتمثيل قانوني معين جةبدون الحا إليه ستماعالمحكمة الا
به من  لقةنظره في الخصومة المتع وجهةبرأيه و للإدلاءالحاجة   ىمد يقدر
الطلب  تقديم عند راعيت نأشكلية معنية يجب  شرعيحدد الم لم. وهعدم

 ستماعطلب الا تقديمالطفل ب يقوم أنويترتب على ذلك إمكانية ، طفلبواسطة ال
  .)١(يةإليه في أية صورة كانت سواء كانت شفهية أم كتاب

 ستماعطلب الا مديق أن ةإمكاني ىمد لةأفقد أثيرت مس، ا الصددهذ وفي
 لمن خلا لمقدمةا باتالطل لكبواسطة شخص من الغير نيابة عن الطفل مثال ذ

إلى قبول طلب  بعض من المحاكم ذهبت .المساعد الاجتماعي أوالمحامي 
 قضنمحكمة ال نأ إلا .محام معين لمساعدته بواسطةقدم  الذي لطفللالاستماع 
الطلب  تقديمب اتجراءيقوم الطفل المتعلقة به الإ نأ امستلزقضت با الفرنسية 

عدم التزام محكمة الموضوع  ذلكعلى  ورتبت، بنفسه وليس عن طريق الغير
بطريقة خاصة. وعلي ذلك  سببمبقرار  لغيرالمقدم من ا الطلبعلى  بالرد
 القاصرب مقدم من طل هنألا يمكن تكييف الطلب المقدم من الغير على  فإنه
  .٢نفسه

 يإذا كان حقيق نهأللنقد على أساس من القول  القضاءتعرض هذا  ولقد
 أنهإلا ، الطفل استغلالشك إلى الكفاح ضد  أدنيهذا القضاء يهدف بدون  أن
الذي عبر فيه عن  الوقتفي  إليه ستماعالا في هممارسة حق من الطفل منعي

مع  يتعارضوأن هذا القضاء  . ةمباشر غير ةإليه بطريق الاستماعرغبته في 
تشجع الاستماع للطفل في الإجراءات  التيوالدولية  طنيةالتشريعات الو فلسفة
  . لذلكالفرصة  تيحتابه وتمكينه من التعبير عن وجهة نظره كلما  لقةالمتع

                                                
(1) CA Montpellier, 24 fev.2007, CA Douai, 19 oct.2006, cites par C. 

Watine – Drouin , Minorité , Audition du mineur  en justice – 
Défense de ses intérêts op. cit. n 57. 

2 Cass. 1re civ., 19 sept. 2007 : Dr. famille 2007, comm. 192, note P. 
Murat. 
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 أطرافللطفل من خلال  الاستماعطلب  ديمفيما يتعلق بتق ماأ
 حكامأ نوعتفقد ت  ٢٠٠٩مايو  ٢٠در في المرسوم الصا بلفق، الخصومة
. بالخصومة  طرافقبول الطلبات المقدمة من الأ دىم يخص ماالمحاكم في

على  طرافإلى قبول الطلبات المقدمة من جانب الأ المحاكم ضبع هبتحيث ذ
التحقيق  اتإجراءمن  إجراء  عنالاستماع للطفل عبارة  إجراءات نأ أساس

حين  في .)١(مدنيةال اتجراءمن تطبيق الإ ١٤٣في المادة  االمنصوص عليه
 طرافالمقدمة من الأ الطلباتإلى عدم قبول  خرىالأ حاكمذهبت بعض الم

 للطفل ستماعحق الا نأبه على أساس  المتعلقةللطفل في الخصومة  ستماعلال
 نأ نولو كانوا الوالدي، طرافولا يستطيع الأ، مقرر فقط لمصلحة هذا الطفل

  . )٢(بينهم ذيال نزاعفي ال اءاتهمادع تدعيمل وذلك ،منه يدوايستف
المشرع  سمحفقد ، ٢٠٠٩مايو  ٢٠الصادر في  ممنذ المرسو نهأ إلا

 للاستماعطلب  ديمبتق طرافيقوم الأ أنب منهافي الفقرة الثانية  ٣٣٨المادة  في
 ينمن تقن ٣٣٨أن صياغة المادة  ورغمشكلية معينة.  زاماستل بدونللطفل و
 لاستماعطلب ا تقديمأن يتم  بضرورةات المدنية الفرنسي توحى الإجراء

أحد الأطراف  امأن القضاء درج على قبول قي إلا، نمجتمعي طرافبواسطة الأ
  . )٣(دون استلزام موافقة الطرفين، بتقديم طلب الاستماع للطفل

 ستماعالا طلب نأإلى  نشير أن –في هذا المقام  –بالذكر  وجدير
يقدم في  أنيمكن ، طرافالأ انبج نجانب الطفل نفسه أم م نم ءللطفل سوا

. حيث ستئنافمحكمة الا أماممرة  لأولولو ، تكون عليها الإجراءات ةحال أية
                                                

(1) CA Aix – en province , 9 avr . 1997 ; CA Agen2002 cites par . C . 
watine – Drouin , op.cit.. n 64. 

(2) CA Lyon, 25 Janv . 1994 : CA Papeete, 17 nov.2005  cites par . C 
. watine – Drouin , op.cit.. n 64.   

(1) B. Mallevaey, Étendue du contrôle opéré par les juges du fond sur 
la demande d'audition d'un mineur formée par les parties à la 
procédure JCP G. n° 12, 21 Mars 2016, p.326 ,  CA Chambéry, 3e 
ch., 10 juill. 2012, n° 11/02157), CA Pau, 2e ch., 31 mars 2015, n° 
14/01329 : JurisData n° 2015-007290),  CA Douai, 7e ch., 19 déc. 
2013, n° 12/00959 : JurisData n° 2013-033569),  CA Grenoble, 
ch. aff. fam., 16 juill. 2015, n° 14/02563 : JurisData n° 2015-
019901. 
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الطفل  بأن، ٢٠٠٥ مايو ١٨الصادر في  حكمهاقضت محكمة النقض في 
تكون عليها  لةحا أيةإليه في  ستماعللا له تقديم طلب يحقالقادر على التمييز 

استبعاد هذا  نمحكمة الاستئناف .ولا يمك مامأولو لأول مرة ، لإجراءاتا
 أحد أنهذه القضية في  ائعوق تتلخصإلا بقرار مسبب بطريقه خاصة.  لطلبا

قامت  مالألدي والدته وذلك بحكم قضائي. هذه  إقامته دتحدي تمالأطفال قد 
 ةوالد الطفل قامف .الأمريكية تحدةإلى الولايات الم ذلك وهاجرت دبالزواج بع

المحكمة بالتداول لإصدار  مقيا ثناءوأ. تهطفل إقامة محللتغيير  دعويبرفع 
 فيه ةطالب محكمةالإلى  بإرسال خطاب ةالطفل تقام  Deliberationالحكم  

 في الاستمرارالصريح  هاعن رفض عبرلت وذلك، في الخصومة اإليه ستماعالا
  . دة الأمريكيةبالولايات المتح دتهامع وال قامةالإ

حكم  بإصدار وقامتالطلب  ذابه الاعتداد بعدمالاستئناف  مةمحك قامت
 قامف. االاستماع إليه لةالطف طلب هارفض ةًمبين اًقرار صدرفي النزاع ولم ت

قيام  لعدم وذلكالاستئناف  كمةمن مح لصادرا الحكمعلى  بالطعنوالد الطفلة 
قرار  دارعلى التمييز وعدم إص ةدرلطفلته القا ستماعالاستئناف بالا كمةمح

ونقضت  الدلطعن الو قضاستجابت محكمة الن رفض طلب الطفلة. بسبب
 صادرحقوق الطفل ال يةاتفاقمن  ١٢، ٣/١ دالموا لمخالفتهفيه  طعونالحكم الم

، ١/ ٣٣٨المدني والمواد  تقنينمن ال ٣٨٨/١والمواد  ١٩٩٠ نايري ٢٦في 
  .)١(دنية الفرنسيالم اتجراءالإ نينقمن ت ٢/ ٣٣٨

في  وقرر ٢٠٠٩مايو  ٢٠الصادر في  المرسومالمشرع في  وجاء
أو  ومةقيام أطراف الخص جواز نيةمن تقنين الإجراءات المد ٣٣٨/٢المادة 

أية حالة تكون عليها الإجراءات  يللطفل ف تماعنفسه بتقديم طلب الاس طفلال
  ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. 

في  لللطف ستماعطلب الا رارإمكانية تك ىؤل حول مدأثير تسا وقد
 حكمةذهبت م اؤلقضائية متعلقة بالطفل. في الإجابة عن هذا التس مهخصو

 تمطالما  لطفلإلى عدم جواز الاستماع ل الأمر ةالنقض الفرنسية في بداي
  .    )٢(قبل ذلك ليهإ ستماعالا

                                                
(1) Cass civ . 18 mai 2005, Rev. Lamy Droit civ. 2005, p.18 . 
(2) Cass Civ. 28 , 15 meus 2001 , RJPF 2001 , p.20,  obs . p Guerder .   
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 كتوبرأ ٢٤في أنها غيرت من موقفها السابق في حكمها الصادر  إلا
في  لبهط ديدجعلى التمييز بت ادرقررت جواز قيام الطفل الق بأن )١( ٢٠١٢

محكمة أول  مماأ تقديمهولو كان قد قام ب، لاستئنافمحكمة ا مامأالاستماع إليه 
المدنية  اءاتتقنين الإجر من ٣٣٨/٢المادة  أنب ذادرجة. وقد بررت حكمها ه

لأول مرة  ولو، تتكون عليها الإجراءا ةلمنحت هذا الحق للطفل في أي حا دق
ملتزمون بالاستماع للطفل طالما   ضاةكل الق نأ. كما ستئنافمحكمة الا أمام
ولا يستطيع أي ، متعلقة به اتجراءالإ كانتو  التمييزعلى  قادرالالطفل  كان

الدرجة  أمام ديمهبتق قامقد  صرولو كان القا، ستماعالا فضير أنقاضي 
  .الأولي

 بسلطة المحكمة في قبول طل نظيمقام المشرع الفرنسي بت ولقد
يقدم الطلب بواسطة الطفل  أنعلى أساس التفرقة بين حالة  عدمهمن  ستماعالا
. حيث نصت الفقرة الخصومة أطرافيقدم الطلب من  أن لةنفسه وحا لقاصرا

عندما يقدم  هنأعلى ، المدنية الإجراءات قنينمن ت ٣٣٨ المادة منالرابعة 
على غياب  لايؤسس إ نأرفض الطلب لا يمكن  إنف صرلطلب بواسطة القاا

يقدم  أنبه. وفي حالة  لقةمتع غير اتجراءالإ نأالتمييز أو بناء على واقع 
يرفض إذا ما قدر  نأيمكن  طفللل ستماعالا إنف طرافالطلب بواسطة الأ

 .لطفلضد مصلحة ا أنهظهر له  ذاإ وأ علحل النزا ضروريغير  نهأ ضيالقا
 ستماعلايكون ا نعلى أ لمدنيالتقنين ا من ١/ ٣٨٨ مادةنصت أيضا ال وقد

  .ذلك هوإذا طلب  نبقوة القانو لطفلل
هذا الطفل  نإف، يقدم الطلب بواسطة الطفل أنحالة  يف إنهف وبذلك

 يإليه طالما توافرت شروط اكتساب هذا الحق والت ستماعالا ييتولد له الحق ف
 اضيقال زمت. ويلمتعلقة به لإجراءاتتكون ا أنلى التمييز وتتمثل في القدرة ع

 الأسباب على بناء الطلب إلا رفضولا يستطيع ، بالاستماع إليه بقوة القانون
ولا ، المدنية الفرنسي اتالإجراء تقنينمن  ٤/ ٣٣٨ بالمادةالتي جاءت 

على  للتوصل لرفض طلب الطفل القاصر القادر ببلأي س الاستناد تطيعيس
  .الإجراءات المتعلقة به فيإليه  ستماعالا لتمييزا

                                                
(1) Cass Civ ire , 24 oct .2012 , RJPF ,2012 , P22 . 
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 إنالخصومة  ف أطرافيقدم طلب الاستماع بواسطة  أنحالة  وفي
إلى الأسباب المتعلقة  ضافةبالإ -يرفض الاستماع للطفل أنيستطيع  ضيالقا

 ستناداا -غير متعلقة به اتجراءكانت الإ أو تمييزالطفل على ال قدرة عدمب
 أنلحل النزاع أو إذا ظهر له  وريللطفل غير ضر ستماعالا نأعلى تقديره 

  .)١( تهضد مصلح لطفلالاستماع ل
 ١٦في حكم حديث لها صدر في  يةقضت محكمة النقض الفرنس وقد

مسألة  ديدبأن قاضي الموضوع يملك سلطة تقديرية في تح ٢٠١٥ديسمبر 
كان   إذامدى ضرورة الاستماع للطفل في حل النزاع وتحديد مسألة ما 

 سببطالما ، الطفل من عدمه لحةشأنه أن يضر بمص نالاستماع للطفل م
سلطة ملائمة الاستماع  وضوع. إذ تكون لقاضي الم)٢(احكمه تسبيبا سائغ

على ضوء ظروف القضية ومدى أهمية الاستماع للطفل في  هللطفل من عدم
تماع تلحق بالطفل في فرضية الاس نحل النزاع ومدى الأضرار الذى يمكن أ

  إليه.
 ماالرفض في حالة  ارقرب طرافبإعلام القاصر والأ قاضيال ويقوم 

في  الرفضذكر أسباب  القاضي على نهإف، .وفي جميع الحالات كإذا قرر ذل
 لاستماععلى ذلك أن طلب ا ويترتب. لنزاعا وضوعفي م ادرالقرار الص

قبل الطلب الذي ولا ي، الأطراف أو الطفل المميز نفسه سطةللطفل يقدم فقط بوا
  .)٣(شخص من غير هؤلاء بواسطةيقدم 

                                                
(1) B. Mallevaey, Étendue du contrôle opéré par les juges du fond sur 

la demande d'audition d'un mineur formée par les parties à la 
procédure JCP G. n° 12, 21 Mars 2016, p.328.  

(2  ) Cass. 1re civ., 16 déc. 2015, n° 15-10.442,: JurisData n° 2015-
027902 cite par B. Mallevaey, Étendue du contrôle opéré par les 
juges du fond sur la demande d'audition d'un mineur formée par 
les parties à la procédure JCP G. n° 12, 21 Mars 2016, p.328.  

 
(3) A. Zelcevic-Duhamel, L'absence d'audition de l'enfant n'est pas 

nécessairement contraire à ses intérêts, JCP G, n° 6, 6 Février 
2008, II p.10026. 
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 نيةالمد الإجراءات تقنينمن  ٣٣٨الخامسة من المادة  فقرةتنص ال و
بواسطة القاصر  المقدم ستماعفي طلب الا لصادرالقرار ا نأالفرنسي على 

 يالقرار الصادر ف ماأعليه بأي طريق من طرق الطعن.  عنللط ابلغير ق
 و ١٥٠المواد  حكاملأ خضعي نهإف طرافقدم بواسطة الأطلب الاستماع الم

  .قنينمن ذات الت ١٥٢
الصادر في طلب  القرارعلى  الطعن حظر قدالمشرع  نإف وبذلك

 هنأفي حين ، القاصر بأي طريق من طرق الطعن طةاسبو دمالمق ستماعالا
لقواعد  طرافطلب الاستماع المقدم بواسطة الأ يف ادرالقرار الص أخضع

 mesures d. التحقيق إجراءاتفي  رةالصاد القراراتعلى  نالطع
instruction    

القرار  أنعلى  المدنيةالإجراءات  نينقمن ت ١٥٠ ادةالم صتن ولقد
التحقيق لا يقبل الطعن عليه عن  اتإجراءمن  إجراء غيريالذي يأمر أو 
 عن لالااستق بالنقضو ستئنافالطعن عليه بالا قبلولا ي، ةطريق المعارض

 بذلكو .عالمشر عليهاالحالات التي نص  داماع موضوعالالحكم الصادر في 
الطعن عليه عن  بللا يق الأطراففي الطلب المقدم من  الصادرالقرار  نإف

يصدر حكم  حينماوبالنقض  بالاستئناف ليهويقبل الطعن ع رضةطريق المعا
الصادر في  القرارعلى  لا يجوز الطعن مباشرة هنإ. وبذلك فلموضوعفي ا
  في الخصومة . طرافللطفل المقدم من الأ اعالاستم طلب

المشرع  نصأنه رغم عدم  - السياق اهذ فى–الجدير بالذكر  ومن
المتعلقة  لخصومةتنظر الدعوى فى ا التىالفرنسى على سلطة قيام المحكمة 

ذهب بعض من  فقد، هابالطفل بإصدار قرار بالاستماع للطفل من تلقاء نفس
 نفسه تلقاء من للطفل الاستماع يقرر أن يملك القاضى أن إلى١لفرنسى ا هالفق

d'office ،من أم نفسه الطفل جانب من سواء بذلك طلب لتقديم الحاجة دون 
  . الخصومة أطراف أحد جانب

 يعد إليه الاستماع أجل من الطفل باستدعاء للقاضى  السماح أن إذ
الاستماع فقصر. ذلك يتيح عىتشري نض هناك يكن لم ولو، ملائماً إجراء 

                                                
1 J. Carbonnier, Droit civil, t. II, La famille, l'enfant, le couple, 21e  éd., 
2002,p. 153 
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 الأطراف أحد من أو نفسه الطفل من الاستماع طلب تقديم فرضية على للطفل
 شأنه من كذلك، للطفل الاستماع إجراء من الاستفادة تحجيم إلى يؤدى أن يمكن

 مكنة أن إلا. النزاع حقيقة إجلاء فى مفيد عنصر تلقى من المحكمة يحرم أن
 إن، للقاضى مكرسة رخصة إلا تعد لا إليه ستماعالا بغرض الطفل استدعاء

  . عليه تسريب فلا فحينئذ، منها فائدة وجود عدم قدر وإن، إليها لجأ شاء
 للطفل الاستماع القاضى قرر إذا أنه ١الفرنسى الفقه فى المقرر ومن

 فإن، نفسه تلقاء من أو الخصوم أحد بواسطة تقديمه تم طلب على بناء سواء
 أن أساس على وذلك، le droit au silence الصمت فى حقال يملك الطفل

 فله، إليه الاستماع فى بالحق المميز للطفل للاعتراف طبيعة نتيجة الحق هذا
 فقد، المدنى التقنين من ٣٨٨/١ المادة عليه نصت ما وهذا. لا أو يمارسه ان

  .إليه الاستماع عدم فى القاصر حق على تدل فقرة المادة هذه تضمنت
كل  يف هعلى أن يالفرنس المدني التقنين نم ٣٨٨/١المادة  تصنف 

المساس  بدون، مييزيمكن للقاصر القادر على الت، الإجراءات المتعلقة به
أو ، يأن يستمع إليه بواسطة القاض، هئبرضابالقواعد المتعلقة بتدخله أو 

 ويكون إذا تطلبت مصلحته ذلك . يالقاض هشخص يقوم بتعيين سطةبوا
 ميقو، إليه لاستماعا ه. وعند رفض لكإذا طلب ذ نونللطفل بقوة القا ماعستالا
 المحكمة منح قد  المشرع أن ورغم بتقدير أساس هذا الرفض. ضيالقا

 سلطات يمنحها لم أنه إلا، إليه الاستماع القاصر رفض سبب تقدير فى السلطة
 ذلك إليه؛ للاستماع المحكمة أمام المثول الرافض الطفل مواجهة فى معينة

 ينصاعوا لم إذا والشهود الخصوم مواجهة فى لها الممنوحة السلطات بخلاف
 إصدار عند الاعتبار فى وتأخذه الرفض سبب تقدر أن ولها. المحكمة لقرار
  .حكمها

 الشخص من تطلب أن للمحكمة يمكن فإنه، الأحوال جميع وفى
 أن إلا، لطفلل للاستماع المحددة الجلسة فى إحضاره الطفل عن المسئول
  .كانت وسيلة بأية عليه تضغط أو الكلام على تجبره أن تستطيع لا المحكمة

  
                                                

1 C.Watine – Drouin, Minorité, audition du mineur en justice, Défense 
de ses interest, Fasc.unique,  prest, no 62,p.36. 
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  ثانيال المطلب
  لمدنيةللطفل في الخصومة ا تماعالاس أليات

 بساطعلى  يظهر، بالاستماع للطفل ةمن المحكم قراريصدر  عندما
 ٣٨٨اده عملية الاستماع لهذا الطفل ؟ جاءت الم تتمالبحث تساؤل هام:  كيف 

 اتإجراء تنظمل ةالمدني جراءاتالإ قنينمن ت ٣٣٨المدني والمادة  قنينمن الت
  .ساؤلالت اوتجيب عن هذ، للطفل ستماعلاا

الإجراءات  كلفي  هنأعلى  لمدنيا لتقنينمن ا ٣٨٨/١ ةالماد فنصت
 ةالمتعلق لقواعدبدون المساس با، التمييزعلى  القادر قاصريمكن لل، به ةالمتعلق
شخص يقوم  سطةأو بوا، القاضي سطةيستمع إليه بوا أن، ئهله أو برضابتدخ

الثامنة من المادة  ةالفقرتنص  و .مصلحته ذلك تطلبتإذا ، يبتعيينه القاض
يقرر  نأفي حالة  هنأ لىالإجراءات المدنية الفرنسي ع قنينمن ت ٣٣٨

تستمع  أنمكن فإنها ي، اًجماعي تشكيلاً مشَكَّلةمحكمة  ةللقاصر بواسط ستماعالا
لإجراء عملية الاستماع  قضاتهامن  أحد كليفتقوم بت أنبنفسها ويمكن  للقاصر

  .بذلك رمحض يحرر أنللقاصر على 
مصلحة  أن يحالة أن يقدر القاض يعلى أنه ف ةعالفقرة التاس وتنص

 ويشترط، شخص ليقوم بالاستماع للطفل فإنه يقوم بتعيين، الطفل تتطلب ذلك
 يجب كذلكالأطراف.  أحدبالقاصر أو  قةعلا لهن لا تكون أ في هذا الشخص

أو الطب  نفسيأو ال يفي المجال الاجتماع طاًمارس نشا أن يكون ممارس أو
وسيلة بواسطة كاتب  يبدون مدة معينة وبأ تهإعلامه بمهم ويتم. يالنفس
  .كمةالمح

يتم  ليتينأالمشرع الفرنسي قد حدد  أنخلال هذه النصوص يتضح  من
 يكونبه. وهو بذلك  ةالمتعلق نيةللطفل في الخصومة المد ستماعخلالهما الامن 

 ستماعالتي قررت جواز الا الطفل حقوقمن اتفاقية  ١٢المادة  نص ملقد أع
جاء  نهأ إلا .طريق ممثل أو منظمة مناسبة عن أوللطفل بصورة مباشرة 

أو  صلل الأجع نبأوذلك ، من الاتفاقية ١٢في صلب المادة  دبتحديد لم ير
 وليس، اضاتهق أحدأو  حكمةالم يقيكون عن طر أنفي الاستماع للطفل  مبدأال

تقوم  نأالاستثناء في هذا الأمر  أماتعينه المحكمة.  صشخ قعن طري
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 ةتتطلب مصلح أنوذلك في حالة ، باختيار شخص للقيام بهذه المهمة المحكمة
  .الطفل ذلك
التي تتعلق  مةلطفل في الخصول تستمع بنفسها نأقررت المحكمة  إذاو

 قضاتها من اًحدأ كلفأو ت، بكامل هيئتها ذلكتقوم ب أنفإنها يمكن ، به
 جبوي. بواسطة الطفل القاصر مقد قد لطلبحتى ولو كان ا، لللطف ستماعللا
المقابلة  ضمونم يهيحرر محضرا يذكر ف نأالقاضي الذي يستمع للطفل  لىع

  .التي تمت مع الطفل
شخص ليقوم  تعيينالطفل تتطلب  مصلحة نأالمحكمة  تقررإذا  أما

 لاأ وجوبفي  ليتمث الأول : شرطين تراعي نأيجب  نهافإ، للطفل لاستماعبا
 وإليه أ المستمعبالقاصر  علاقةبعملية الاستماع  للقيام المعينللشخص  يكون
هذا الشرط حكمته في واقع ضمان حياد  جد. ويالخصومة أطراف بأحد

 الطفلمصلحة بينه وبين  أو علاقةوجود  عدمب ذلكللطفل و معمستالشخص ال
 قنينت من ٣٣٨ ة. كذلك اشترطت الفقرة التاسعة من المادالأقارب أحد وأ

 اًمارس نشاط أو رسيكون هذا الشخص مما نأالإجراءات المدنية الفرنسي 
الاستماع  ةعمليإن  حيث. أو النفسي أو الطب النفسي يفي المجال الاجتماع

إذ أن المتخصص ، في التعامل مع الأطفال خصصمتإلى شخص  جطفل تحتالل
 ونعلى مكن التعرفيستطيع أن يصغي للطفل بشكل جيد وبخبرته يستطيع 

نفسه من مشاعر وأراء تتعلق بالنزاع وتأثير الحكم الصادر من المحكمة على 
إلى  مما يتيح له نقل وجهة نظر الطفل كاملة حول النزاع، انتمصالحه أيا ك

الأثار النفسية السلبية التي  فىالاجتماعي يمكن أن يتلا الخبيرأن  كماالمحكمة. 
يكون  نأحيث يجب ، التقاضي اتفي إجراء لطفليمكن أن تتولد من اشتراك ا

 النفسي الطب أو اًنفسي أو، اًجتماعيا اًقد مارس نشاط وأممارس  خصهذا الش
نفسها  كمةمن خلال المح لاإللطفل  اعستمالا يمكن لا ذلكعلى  بناء هنإوبذلك ف

  .)١(الفقرة التاسعة منها ٣٣٨ ةعنهم في الماد وهالمن شخاصالأ أو
تقنين الإجراءات المدنية  من ٣٣٨السادسة من المادة  الفقرةتنص  و

القاضي  اسطةوالشخص المعين ب أوقلم الكتاب  رئيسكل من  يلتزم نعلى أ
                                                

(1) J .Raphael .Demarch , Une Justice familile en mutation , Bilan de 
l'évolution législative relative à l’audition de l’enfant , LPA, 17 
mas 2010, n 54, p.25. 
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لاستدعائه بهدف  لكذو طفلاللى إ بإرسال خطاب بسيط للاستماع للطفل
 ستماعالا الاستدعاء يعلمه بحقه في وهذاالمحدد لذلك.  مفي اليو ليهإ ماعالاست

يبدو من  هنإ. كذلك فاختيارهأو مع شخص من  امإليه بمفرده أو مع مح
باليوم  نفسهمأ طرافأو الأ طرافعن الأ المدافعينيتم إعلام  نأالضروري 

العاشرة من  ةنصت الفقر وقد .الاستماع آليةستماع وبفيه عملية الا ريتج الذي
الشخص  قابلإذا  نهأالإجراءات المدنية الفرنسي على  تقنينمن  ٣٣٨ لمادةا

 يعادم ونإلى القاضي بد أيلج إنهف، صعوباتعن الاستماع للقاصر  ئولالمس
ب للتغل  زمةاللا التدابير تخاذباتقدر المحكمة الموقف وتقوم  حتىوذلك ، ينمع

  .الصعوباتعلى هذه 
الاستماع للطفل يمكن  أليات أن ىالفقرة الحادية عشر عل تنص ذلكك

 معيست نمع إمكانية أ أسباب خطيرة تتعارض هناك انتيتم تغييرها إذا ك نأ
الاستماع بنفسها  مة. حيث إذا ما قررت المحكلاللقاصر طبقا لما هو مقرر أص

بعملية  المحكمةقيام  معض وظهرت أسباب خطيرة تتعار، اصرللطفل الق
عن قرارها الأصلي وتقرر تعيين شخص  عدلت نأيمكن  فإنها، الاستماع

  .)١(في الفقرة التاسعة ليقوم بهذه المهمة  مذكورةتتوافر فيه الشروط ال
جلسة  طفلقانونية حضور والدي ال ىأثير تساؤل حول مد ولقد

 تارتهاخ خص الذيالش اسطةأم بو ضيللطفل سواء بواسطة القا ستماعالا
الأول  ات؛عن هذا التساؤل اعتبار جابةالمحكمة للاستماع للطفل. يتنازع الإ

في حالة  مةيكون أكثر ملائ ستماعالاالطفل جلسة  يحضور والد نأيتمثل في 
فيتمثل في أن حضور  يالاعتبار الثان ماأذلك يؤدي إلى طمأنة الطفل.  أن
الإدلاء برأيه  في لقاصرية الطفل اإلى التأثير على حر قد يؤدي لدينالوا

  الوالدين . حدأفي عدم إغضاب  لغريزيةا لرغبته وذلك، ووجهة نظره
 مشروعل نسيالفر  Le Senatمجلس ةمناقش ثناءأ ساؤلالت هذا وأثير
 ٢٩٣القانون رقم  ثرهإوالذي خرج على ، نيالمد نالتقنيمن  ٣٨٨تعديل المادة 

في نهاية الأمر إلى  المشرعوذهب ، ٢٠٠٧مارس  ٥الصادر في  ٢٠٠٧ سنةل
حضور الوالدين جلسة الاستماع  رلتقدر فائدة ومضا للمحكمةترك هذه المسألة 

                                                
(1) L. François – Terminal, Le nouveau régime de l'audition en justice 

De l'enfant concerne par une procédure judicaire , Rev. Dr. De la 
famille , n 9, sep -2009. Etude 30, n 33 .p.15. 
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 ويمكنأنه"...  علىالتقنين المدني قد نصت  من ٣٨٨/١إذ أن المادة ، فلللط
 نيمحام أو شخص بناء على اختياره..." مما يع مع أوبمفرده  للطفلالاستماع 

 شرعالم نالاستماع للطفل. حيث إ سةجل الوالدينحظر حضور أن المشرع لم ي
الطفل والاستفادة  ةما تراه محققا لمصلح خذقد ترك الأمر لتقدير المحكمة لتت

  . )١(الكاملة من الاستماع للطفل
  ثالثال المطلب

  ضمانات الاستماع للطفل في الخصومة المدنية أهم
، الضمانات نل بعدد مللطف ستماعالا اتإجراءالفرنسي  عالمشر أحاط

به.  لقتتع لتيا اتجراءعن رأيه في الإ يريمكن الطفل من التعب حتى وذلك
 اءأثن الأشخاصأحد  اصطحابتكريس حق الطفل في  تالضمانا هومن أهم هذ

للقيام بهذه  هالشخص الذي تم تعيين أمامأو  ضيالقا أمام سواء ستماعجلسة الا
الأخير الصادر  تعديلفي ال نسيشرع الفرالم قرر، ذلكإلى  ضافةالمهمة. بالإ

بأقوال و أراء الطفل المستمع  ةضرورة تحرير مذكر  ٢٠٠٩مايو  ٢٠في 
  بمصالح الطفل. لكالأخذ في الاعتبار ألا يضر ذ عإليه م

  الأول الفرع
  جلسة الاستماع أثناءالاشخاص  أحد طحابالطفل في اص حق

كل  في"  أنسي على المدني الفرن قنينمن الت ١/ ٣٨٨المادة  نصت
بدون المساس ، القادر على التمييز اصريمكن للق، به تعلقةالم اتجراءالإ
أو ، يستمع إليه بواسطة القاضي أن، ئهأو برضا خلهبتد لقةالمتع لقواعدبا

القاضي إذا تطلبت مصلحته ذلك. ويكون الاستماع للطفل  هشخص يقوم بتعيين
بتقدير  اضييقوم الق، هلاستماع إلي. وعند رفض اكالقانون إذا طلب ذل بقوة

أو مع شخص  محامللطفل بمفرده أو مع  ستماعالا ويمكنهذا الرفض.  مبرر
، مصلحة الطفل عم متطابق غيرهذا الاختيار  نأ هراختياره. وإذا ظ ىبناء عل
  بتعيين غيره . يقوم نأ للقاضي حينئذيمكن 

 مدنيةال اتاءجرالإ قنينمن ت ٣٣٨السادسة من المادة  ةالفقر وتنص
 من القاضي نيقوم رئيس قلم الكتاب أو الشخص المعي نأعلى  الفرنسي

                                                
(1) C. Watine – Drouin , Minorité , Audition du mineur  en justice – 

Défense de ses intérêts , op.cit. n 75. 
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 ستدعاء. هذا الاللطفل للاستماع إليه عاديللاستماع للطفل بإرسال خطاب 
إليه بمفرده أو مع محام أو مع شخص من  ستماعالا ييعلم فيه الطفل بحقه ف

  اختياره .
 دلاءبالإيقوم  نأ حرية له لطفلا أنهذه النصوص يتضح  جملم من

 منشخص أخر  بصحبة أم ةبصورة منفرد واءس مشاعرهبرأيه والتعبير عن 
الشخص الذي  مامأ أمالقاضي  أمامالاستماع سواء  مليةعليه ع ليسهلاختياره 
 يةاتفاقمن  ١٢لنص المادة  تطبيقا نصوص. وتعد هذه البذلكليقوم  هيتم تعيين

 اتجراءبرأيه في الإ طفلال لييد نأة الطفل التي أشارت إلى ضرور قوقح
المشرع منح الطفل  إنف، ذلك وفوق .غوطض بدونو ةحري كلبه ب المتعلقة
 نصت حيث .آخر اًأم شخص سواء كان محامياً اًشخص يختار نأ يالحق ف

يتأكد  نأالمدني على ضرورة  نينقمن الت ٣٨٨/١ ةالفقرة الرابعة من الماد
بحقه  لامهمحام بالإضافة إلى إع ابهاصطح فيالطفل بحقه  علامالقاضي من إ

  . إليه في الإجراءات المتعلقة به ستماعفي الا

الإجراءات المدنية  نينقمن ت ٣٣٨المادة  منالسابعة  رةللفق وطبقا
. وإذا معه جلسة الاستماع ليحضر دتهيختار محام بإرا أنللطفل  إنالفرنسي ف

بهذه المهمة عن طريق  قوملقاضي يا نإف، همحام ولم يحدد تعييناختار الطفل 
يحدد  ولم. محام ليقوم بهذه المهمة عينللمحامين لت فرعيةالنقابة ال طبةمخا
 يرإنما ترك ذلك لتقد، تراعي في هذه المكاتبة أنيجب  نةشكلية معي شرعالم

المساعد للطفل  يمحامالتعيين  إنف وبذلك .روفالقاضي يقوم بذلك بحسب الظ
من  ارنفسه أو بقر فليكون عن طريق الط نأاع إليه يمكن جلسة الاستم ثناءأ

  . المحكمة التي تنظر الخصومة

المحامي بقدر من  ايحظي هذ أنإلى ضرورة  البعضذهب  ولقد
لا  أن طاشتريجب ا كذلكالعدالة.  أماممصالح الطفل  عنفي الدفاع  صصالتخ

  .)١(الطفلتعلقة بالخصومة الم أطراف أحد لتمثيب قامقد تم  المحامييكون هذا 

                                                
(1) Y .Benhamou, Réflexion en vue d'une meilleure défense en justice 

de l'enfant, D1993,Chron p.104 ets, ; M .Picot, L'avocat de l'enfant 
.Rev.Dr famille , 2006 , p. 37. 
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 المستمع إليه  الطفل مع الذي يحضر المحاميمهمة  أنهنا  ويلاحظ
بتمثيل الطفل  المحامييقوم  أنبها  يقصد فلا، مهمة ذات طبيعة خاصة تعد

بالمفهوم الإجرائي الدقيق.  قانونيمساعد  هنأأو ، كوكيل عنه في الخصومة
الدعم  تقديمب ومرضية يقهذه الف فيالمحامي  أنالمهمة  ذهوإنما يقصد به

طرف في  عن المحاميإليه. حيث لا يدافع  ستمعالم للطفلالمعنوي والنفسي 
إنما فقط يصطحب الطفل ليدلي بآرائه ويعبر عن مشاعره بطريقة ، خصومة

 .)١(سليمة
في الحصول على  ليهالطفل المستمع إ حققرر المشرع الفرنسي  ولقد 
الطفل قد اختار هذا  كوني نأولا يفرق ، ميالمحا ةأجر يدفعل  قضائيةمساعدة 

 اميختار الطفل مح أن فكرةو .قام بتعيينه ذيالقاضي هو ال أن أم حاميالم
يحضر  نأبل إن من حقه ، إلزاميةليست  ستماعجلسة الا ثناءمعه أ حضرلي
  .أو بصحبة شخص أخر ليس محامٍ فردهبم

 لهف، ينمحامال رغي من خرآ اًيختار الطفل شخص نأبحالة  لقيتع وفيما
للحضور معه إثناء جلسة  مناسب نهأ هفي اختيار أي شخص يتراءى ل ريةالح

عائلته  فرادأمن  اًأو فرد اًأو معلم، جتماعياًا حثاًباخصوصا لو كان ، الاستماع
.  

يراقب  أنحيث إن من حق القاضي ، إن هذه الحرية ليست مطلقة إلا
. عدمهمن  مصلحته يقاصر فالشخص المختار بواسطة ال حضور كونمدي 
 لهفيمكن  ، مع مصلحة الطفل لايتطابق الاختيارهذا  نأ اضيالق أيفإذا ر
مناسبا  يسلالشخص  نأ له هرما ظ ذاإوذلك ، بغيره لشخصهذا ا لاستبدا

على  اضحةهذا الشخص سيمارس ضغوطا و أن أو، للدفاع عن مصلحة الطفل
  . )٢(المتعلقة به ةالخصوم فيشاعره م نوالتعبير ع يهأبر دلاءالإ أثناءالطفل 

  
  
  

                                                
(1) C. Watine – Drouin , Audition du mineur en justice, op.cit. n 80. 
(2) J .Massip, Les modifications apportées au droit de la famille pas la 

lai du 28 Javier1993: Defrenois, 193, art .35569, p.673. 
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  الثاني الفرع
  ليهالطفل المستمع إ أقوالمذكرة ب تحريرمصلحة الطفل عند  مراعاة
الفرنسي  يةالمدن اتجراءالإ نينقمن ت ٣٣٨للمادة  خيرالأ التعديل قبل
 ستماعالا يةنص يلزم من يقوم بعمل هناكلم يكن  ٢٠٠٩مايو  ٢٠الصادر في 

على  عروضةالطفل في خصوص المنازعة الم قوالأمذكرة ب بتحريرللطفل 
 وكان. جهةالموا ألمبد احتراما ةالخصوم أطرافوعرضها على  لمحكمةا
يتمثل في ضرورة  ولالأ، متعارضان أمران لتوقيتهذا ا في ألةالمس تنازعي

على  ظالحفا بالتاليو، الطفل قوالأ confidentialité سريةعلى  الحفاظ
المواجهة في  أفيتمثل في ضرورة احترام مبد ثانيال ماأمصالح الطفل 

  .   Principe contradictoireلمدنيةا الخصومة
 هجانب من الفق اقترح، ألةظل غياب نص تشريعي ينظم المس وفي

 ١٧٣للمادة  وعالرج أي، حوالفي مثل هذه الأ مةالعا قواعدالرجوع لل مكانيةإ
 " قيقالتح اتإجراءتنظم  تيلاالمدنية الفرنسي و اتجراءالإ نينقت من

mesures d instruction " ،محضريكتب  أنيجب  هنإعلى ذلك ف وبناء " 
procès–verbal "  حتيوذلك ، هالطفل المستمع الي قوالأتذكر فيه جميع 

  .)١(الطفل قوالأعلى  الإطلاع للأطرافيمكن 
ت الإجراءا قنينمن ت ٣٣٨للمادة  خيريلاحظ قبل التعديل الأ وكان

 لخصومةفي ا ليهإ تمعالمس فلالط أقوالمذكرة ب يرتحر إشكالية أنالمدنية 
بواسطة شخص غير  لطفلل ستماعفي حالة الا اصالمدنية لم تكن مثارة خصو

المواجهة من جانب هذا  أنظرا لعدم الالتزام بمبد وذلك، ةقاضي الخصوم
 الشخص.
 قنت له مطلكا إنهللطفل بواسطة القاضي ف ستماعفي حالة الا ماأ 

 دمالطفل وع قوالأالاحتفاظ بسرية  أو الطفل قوالأالوالدين ب إعلامالحرية في 
في  هالطفل وضمان علاقته بوالدي مصلحةل ايةرع وذلك، الوالدين لامإع
  .ستقبلالم

                                                
(1) C. Watine – Drouin , Audition du mineur en justice, op.cit. n 77. 
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 قنينمن ت ٣٣٨عشر من المادة  لثانيةجاءت الفقرة ا مرلهذا الأ وحسما
الطفل  قوالبأتحرير مذكرة  يالقاض زامإل تقررالمدنية الفرنسي ل اتجراءالإ

المشرع الفرنسي  إن. وبذلك فمصالح الطفل المستمع اليه ممع ضرورة احترا
 قومي من إلزامب يةالمواجهة في الخصومة المدن أمبد احتراميضمن  أن أراد

 فقد أخرى ةومن ناحي حيةهذا نا، الطفل قوالأمذكرة ب يربتحر للطفلبالاستماع 
 تضمنت التي لا العناصرو قوالبذكر الأ الطفلرم مصلحة يحت نأب ألزمه

  .)١(ةالطفل المحمي صالحبم مساسال
 ختيارافي  طفلإلى ضرورة اشتراك ال هجانب من الفق ويذهب

 عبيرتضمن الت اليه والتي ستماعالعناصر التي يجب ذكرها في مذكرة الا
هذ  ونتك أن يجبو .)٢(في الجلسة ذكرهاالطفل التي  راءالحقيقي والفعال لآ

 أمام منظورةمع موضوع الدعوي ال زئةالتج يقبللا  ارتباطا ةمرتبط قوالالأ
 ستماعمن جلسة الا الهدفيعلم الطفل ب نأ لقاضيالمحكمة. كذلك يجب على ا

  .جرائيةوحدود هذه العملية الإ ليها
 القرارعلى  الطعنحق الطفل في  ضمانعلى  ينص المشرع لمو

 ةالخامس الفقرةحيث نصت ، طلب الاستماع اليه أني شف القاضيالصادر من 
على  طعنال حظرعلى  الفرنسيالمدنية  اتجراءالإ نينقمن ت ٣٣٨من المادة 

طرق  نطريق م يأالمقدم بواسطة القاصر ب ستماعلااالصادر في طلب  القرار
  الطعن . 

  الرابع المطلب
  ةالمستمع إليه لدى المحكم طفلالقانونية لرأى ال القيمة

لاراء الطفل التى ادلى  انونيةهام فى هذا السياق يتعلق بالقيمة الق ساؤلت يثور
أن الهدف الاساسى من القواعد  ىبها أمام المحكمة. فى البداية نود أن نشير إل

 فلالقانوية المتعلقة بالاستماع للطفل فى التقنين الفرنسى يتمثل فى تمكين الط
نزاع المتعلق به. وبذلك فإن المشرع فى ال أرائهالتعبير عن  نالمميز م

من اتفاقية حقوق الطفل. وبذلك فإن  ١٢لمضمون المادة  ستجابقد ا سىالفرن
                                                

(1) L.Francoz – Terminal, Le nouveau régime de l'audition en justice 
de L'enfant concerne par une procédure Judicaire, art .prec  .p.35.   

(2) L.Francoz – Terminal, Le nouveau régime de l'audition en justice 
de L'enfant concerne par une procédure Judicaire, art .prec.p. 36.   
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إرتباط لا يقبل  تبطالتى أدلى بها أمام المحكمة ير فلقيمة أراء الط يدتحد
من  ٣٨٨/١ ادةمن الاستماع للطفل. فهو طبقا لاحكام الم دفالتجزئة مع اله

لا  نسىمن تقنين الاجراءات المدنية الفر ٣٣٨أحكام المادة التقنين المدنى و
 حقوقتتعلق ب نيةطرح ادعاءات قانو ىبمعنى حقه ف، فى الدعوى هيمارس حق

أو مراكز قانونية معينة ليحصل من المحكمة على حكم فى هذه  معينة
  الادعاءات. 

، ١ةخاص شريعيةت نصوصللطفل ب ستماعالفرنسى فكرة الا لمشرعتبنى ا وقبل
من اتفاقية  ١٢مختلفا لنص المادة  ولامدل ٢الفرنسى الفقه منبعض  أعطىفقد 

بأرائه فى  ءالطفل بالادلا حق فقط ستكرأن هذه المادة لا  إذ ؛حقوق الطفل
فى  شخصياتمنح الطفل حقه فى التدخل  هابل إن، المتعلقة به الاجراءات
تخصه  قانوينة دعاءاتإيقدم  أنالمتعلقة به كخصم حقيقى يستطيع  الاجراءات

 ئيةإجرا هليةأالدولية تمنح  تفاقيةفإن الا الىبالتو، به تعلقةفى الاجراءات الم
 -أيضا–. وقد ذهب إلى ذلك ادعاءات قانوينة لحماية حقوقه قديمللطفل لت

فقد سمحت بعض المحاكم بتدخل القصر فى ، من الأحكام دالقضاء فى عد
على  ذلك استناداً، والديهم قطلا بعدالصغير  ىالمتعلقة بالولاية عل عاتالمناز
  .٣من اتفاقية حقوق الطفل ١٢ مادةنص ال
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ينال تأييد كل  مل فلحقوق الط قيةمن اتفا ١٢ لمادةإلا أن هذا التفسير لنص ا 
 نلا يتضم ١٢أن نص المادة  لىإ ١خرفقد ذهب البعض الأ، فرنسىالفقه ال

، المتعلقة به الاجراءاتقضاء فى اليه أمام ال متعسوى حق الطفل فى أن يست
  .لاجراءاتأو الخصم فى ا رفولا تمنحه صفة الط

من  ٣٨٨/١قرر فى المادة بأن تلافالفرنسى هذا الاخ رعحسم المش وقد
فى الاجراءات  ااو خصم فاالتقنين المدنى أن الطفل المستمع اليه ليس طر

على  رنسيالف يمدنمن التقنين ال ٣٨٨/١المادة  تنصاليه فيها. فقد  مستمعال
بدون ، مييزيمكن للقاصر القادر على الت، المتعلقة به تكل الإجراءا يف هأن

، يأن يستمع إليه بواسطة القاض، هئبرضابتدخله أو  متعلقةالمساس بالقواعد ال
 ويكون مصلحته ذلك . طلبتإذا ت يالقاض هعيينأو بواسطة شخص يقوم بت

رفض القاصر الاستماع  وعندب ذلك . بقوة القانون إذا طل لطفلل ستماعالا
 مفردهب للطفلالاستماع  ويمكنهذا الرفض.  أساسبتقدير  ضييقوم القا، إليه
 غيرالاختيار  أن هذا ظهر وإذا. اختيارهمحام أو مع شخص بناء على  معأو 

 والاستماع. هأن يقوم بتعيين غير يللقاض نيمك، لطفلمع مصلحة ا متطابق
  .جراءاتلطرف بالإصفة ا نحهلا يم فلللط
به  ةفى الخصومة المدنية المتعلق اليهحق الطفل فى الاستماع  مضمون إذن

له للادلاء برأيه والتعبير عن وجهة نظره فى  لمخولةينحصر فى المكنات ا
دون أن يكون رأيه ملزم للقاضى عند إصداره ، على المحكمة طروحالنزاع الم

للتعبير عن  لفرصةمتع اليه وتعطيه االحكم القضائى. فالمحكمة ملزمة بأن تست
، مةبرأى الطفل الذى أدلى به فى الخصو زمةإلا أنها غير مل، ٢رأيه ومشاعره

ولذا ، وليس قرار الطفل المستمع إليه، فى نهاية الأمر قرار القاضى القرارف

                                                                                                                
O. Matocq. – CA Versailles, 11 mars 1993 : JurisData n° 1993-

041194. – CA Paris, 9 févr. 1993 : JurisData n° 1993-020291). 
1 C.Watine – Drouin, Minorité, audition du mineur en justice, Défense 
de ses interest, Fasc.unique, op.cit. no 10,p.18. 
2 S. Travade-Lannoy, Audition de l’enfant : le point sur les obligations 
du juge, Gaz.pal. 23 juin 2015 n° 174, P. 7. M. Douchy-Oudot, 
L'effectivité du droit de l'enfant à être entendu en droit positif, LPA, 
07 octobre 2010 n° 200, P. 12. 
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فالقاضى هو المقدر ، لوجهة نظر الطفل فامخال هفللقاضى أن يصدر حكم
  .١يرهغ ونلمصلحة الطفل د

أن ليس معنى ذلك عدم وجود التزام للقاضى عند إصداره حكمه فى  إلا
ضرورة قيام المحكمة بذكر بيان  ٢ةفقد قررت محكمة النقض الفرنسي، عاالنزا

الحكم. كما  رهاإليه فى الاعتبار عند إصدا المستمع فلأنها قد أخذت أراء الط
ضوء رأى الطفل كأحد  أنها قررت إمكانية قيام المحكمة بتسبيب حكمها على

التعويل على  كن. كما قضت بأنه إذا كان يم٣هاحكم هاالدعامات التى تقيم علي
إلا انه من غير المقبول قيام ، لنزاعل ىالنهائ حلفى ال يهال تمعرأى الطفل المس

وذلك بأن تقرر فى حكمها حق ، المحكمة  بتعليق تنفيذ الحكم على إرادة الطفل
  . ٤موافقة الطفل على ذلك بشرطه بحرية الوالد فى زيارة طفل

  لثانيا المبحث
  يةالمدن ةفي الخصوم إليهالمستمع  للطفل جرائيالإ المركز

في  إليهالمستمع  للطفل جرائيالإ كزالمشرع الفرنسي المر حددي لم
 المركز تحديدعلى  الضوء الفرنسيولم يلق المشرع ، المدنية خصومةال

 فلالطرف عن الط صفة بنفيفيما يتعلق  إلا إليه المستمع للطفل جرائيالإ
البحث مسألة  طيظهر على بسا، على ضوء ذلك .اليه (المطلب الأول) تمعالمس

مدي انطباق المراكز الإجرائية التقليدية على مركز الطفل المستمع إليه في 
إليه بمركز  المستمعكذلك هل يتمتع الطفل ، الخصومة المدنية (المطلب الثاني)

التقليدية  ائيةإذا لم يخضع للمراكز الإجر، خاص في الخصومة المدنية إجرائي
  (المطلب الثالث).

  
                                                

1 C.Watine – Drouin, Minorité, audition du mineur en justice, Défense 
de ses interest, Fasc.unique, op.cit. no 27,p.40. 
2 Cass. 1re civ., 20 nov. 1996 : D. 1997, p. 192, note Y. Benhamou, 
Cass. 1re civ., 8 juin 1999 : Dr. famille 1999, comm. 136, note A. 
Gouttenoire-Cornut. Cass 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-67468., sur site 
internet, www.legifrance.com, 
3 Cass. 1re civ., 6 mars 2007 : Dr. famille 2007, comm. 145, note P. 
Murat 
4 Cass. 1re civ., 3 déc. 2008 : D. 2009, p. 20, obs. V. Egea. 
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  الأول المطلب
  (الخصم )عن الطفل المستمع إليه في الخصومة المدنية رفالط كزمر نفي

  الأول  الفرع
  صفة الخصم بصفة عامة نفى

 ماعالاست أنالمدني الفرنسي على  نينقتمن ال ٣٨٨ المادة تنص 
 إنف وبذلك .له فيها عالمستم اتجراء"الطرف" في الإ صفة يمنحهلطفل لا ل

 المستمعالطفل  عنبالخصومة  الطرف صفة نفيب إلاالمشرع الفرنسي لم يهتم 
   .فيها إليه

المستمع إليه في  فليجد منطقه في أن الط رنسيإن موقف المشرع الف      
القانونية المكونة لفكرة الطرف  ناصرفيه كامل الع توافرالخصومة المدنية لا ت

المدنية. فالطرف في الخصومة المدنية هو ذلك  الخصومةأو الخصم في 
المطالبة  قضاءويهدف من اللجوء لل القانونيةالشخص الذي يتمتع بالشخصية 

فأهم ما يميز فكرة الطرف في  وبذلك .)١(عنها لدفاعبحقوقه الموضوعية أو ا
المدنية بالمطالبة القضائية طبقا  الخصومةفي  لشخصالخصومة المدنية قيام ا

بحق أو  يتعلقوذلك بالتمسك بادعاء قانوني معين ، الإجرائية المقررة قواعدلل
  .ينمركز قانوني مع

ما طبقنا ذلك على مركز الطفل المستمع إليه يتضح عدم انطباق  وإذا
إليه لا  ستمع. فالطفل المهعلى الطفل المستمع الي مةفكرة الطرف في الخصو

المحكمة في  منبهدف الحصول على حكم  صومةيتقدم بطلب في الخ
سواء ، المستمع إليه فالطفلخصوص ادعاء قانوني معين يخصه ولمصلحته. 

منه بذلك  طلبالمدنية عن طريق تقديم  مةأمام المحكمة في الخصو ولهكان مث
فهو لا ، علا يمثل بصفته طرفاً في النزا، الخصومة طرافأو بطلب بواسطة أ

  يخصه. ينمعين يخصه أو يدافع عن حق مع حقيدعي ب
المراد  طفلللطفل تعلق الخصومة بال ستماعأن مناط الا فالحقيقة

ثبتت  ذا. فإلمدنيةوليس كونه طرفاً شخصياً في الخصومة ا، الاستماع إليه
                                                

(1) B. Kornsprobst, La notion de partie et le recours pour excès de 
pouvoir, thèse, Paris 1959 : LGDJ, p. 12, P.chevaleir, Parties à 
l’instance, Jur.Class.civ. 2010, Fasc.105, n 3.p.7.  
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فإن مثوله في الخصومة سيكون عن طريق ممثله ، الصفة في الدعوي لطفلل
سيقوم النائب  لةالحا ذهللقواعد المتعلقة بالأهلية الإجرائية. وفي ه قابط نيالقانو

ولا داعي حينئذ لإثارة ، المدنية صومةالقانوني بتمثيل مصالح الطفل في الخ
الاستماع للطفل في الخصومة المدنية. حيث إن فكرة الاستماع للطفل  كرةف

أو في ، لأطرافاتثور في فرضية أن يكون هو محل للنزاع الذي يثور بين 
، إليه المحكمة تنتهيفرضية تأثر مصالحه ووضعه الواقعي بالحل الذي س

مراعيا أحاسيسه  كمةليصدر حكم المح، إليه ماعفيصبح جديرا به الاست
تتعلق بالنزاع  التيكذلك فرصة للمحكمة للتوصل لكل المعلومات ، ومشاعره

  عليها. معروضال
  الثاني الفرع

  المدخل في الخصومة أو للمتدخصفة الطرف ا نفى
صفة المتدخل في  المدنية الخصومةإليه في  معيكتسب الطفل المست ولا
 ومياًالمستمع إليه متدخلاً هج طفلال د. فلا يع)١(لنوع التدخ نأيا كا، الخصومة

intervention attaqué حقاً  عيإذ أن الطفل لا يد، نيةالمد مةالخصو في
تنص  ذلا يملك التمسك بادعاء قانوني معين. إو، اعلنفسه أثناء جلسة الاستم

إذا كان  ايعد أصلي دخلالفرنسي على أن الت جراءاتتقنين الإ نم ٣٢٩ ادةالم
يحمل على ادعاء لمصلحة من قام بتقديمه. فالتدخل الهجومي يعني قيام 

المدنية حاملا  الخصومةطلب بغرض إدخاله في  يممن الغير بتقد شخص
على  ترتبوي، ناً يخصه بهدف الحكم له في الخصومة المثارةمعي ادعاء قانونياً

لهذا  يخضعو، الطرف في الخصومة ةالشخص صف بالتدخل اكتسا بولق
. وبذلك لا يتطابق مركز ٢عليه المترتبةالمركز القانوني في كل الأثار القانونية 

  تدخلاً هجومياً مع مركز الطفل المستمع إليه. متدخلالشخص ال

                                                
(1) J.-J. Taisne,   Intervention,   Juris-Class. Proc.civ.2013, Fasc. 127-

1, n 1p.1 et s. 
2 H. Croze, C. Morel, O. Fradin, Procédure civile : LexisNexis, coll. 
Objectif Droit 2008, 4e  éd., n° 390,P.350., S.Guinchard, C.Chainais, 
F.Ferrand, Procedure civile, droit interne et droit de l Union 
europeenne, Dalloz, 2010,30 ed., n 309,p.275 
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لطفل المستمع إليه صفة المتدخل بصفة انضمامية ا تسبيك ولا
intervention accessoire  شخصيعني رغبة ال ١. فالتدخل الانضمامي 

سواء بهدف تدعيم ادعاءاته ، الأطراف الأصليين في الخصومة لأحدالانضمام 
قانوني  ادعاءفلا يقصد من وراء التدخل الانضمامي تقديم ، أو مراقبة سلوكه

على  لغب الحصول من المحكمة التي تباشر الخصومة الحصوير لاف، يخصه
الخصومة  طرافأ واجهةفي م هحقاً خاصاً بنفس يفهو لا يدع، حكم لنفسه
مرتبطة بمصلحة ، إلا أنه تثبت له مصلحية شخصية في الخصومة، الأصليين

، (الخصم) في الخصومةـ رفالمنضم إليه. لذا فإنه يتمتع بمركز الط مالخص
 لحقوقوتثبت له ا، كزه مرتبط بمركز الخصم المنضم إليهإلا أن مر
  التابع. بالخصمأو ما يمكن تسميته ، ضوء مركز الأخير لىع والالتزامات

إليه مع مركز المتدخل تدخلاً انضمامياً  المستمعمركز الطفل  يتشابه و
 أن. إلا لمحكمةطرحه على ا تملهما في ادعاء معين  لحكمفي أنهما لا يهدفا ا

للطفل إتاحة  لاستماعكز كليهما يختلف على ضوء أن الهدف من إجراءات امر
وليست بهدف ، بصفة موضوعية اعفي النز هلإبداء وجهة نظر مامهالفرصة أ

في حين أن الهدف من ، تدعيم ادعاءات أحد أطراف الخصومة أو النزاع
وتمتع الطرف ، التدخل الانضمامي يكمن في تدعيم ادعاءات طرف معين

 فأو الطرف على ضوء مركز الطر خصمانضمامياً بصفة ال لاًتدخل تدخالم
فهو لا ، الاستماع إليه المحكمةمن  لطفلا طلبالأصلي المنضم إليه. فعندما ي

إنما يهدف إلى توصيل ، الأصليين طرافيهدف إلى تدعيم ادعاءات أحد الأ
لمعروض وجهة نظره لوجود مصلحة شخصية له تتأثر بالحل النهائي للنزاع ا

  على المحكمة.
الشخص الذي  كزلا يتطابق مركز الطفل المستمع إليه مع مر كذلك

المدنية. فعندما يقدم الأطراف طلباً إلى  خصومةفي ال إجباريا إدخالهيتم 
وتستجيب المحكمة لهذا ، المحكمة للاستماع للطفل في الخصومة المدنية

 حكمةالم تكما أنه إذا طلب. ومةفلا يعتبر ذلك إدخالا لخصم في الخص، الطلب
  فلا يكتسب الطفل صفة الخصم.، نفسها قاءالاستماع للطفل من تل

                                                
1 S.Guinchard, C.Chainais, F.Ferrand, Procedure civile, droit interne et 
droit de l Union europeenne, op.cit.n 311,p.275. 
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يعني إكساب شخص من الغير صفة الخصم  باريالإج خالإذ أن الإد 
رغما عن إرادته وذلك إما بناء على طلب أحد الخصوم في خصومة قائمة 

كما قد ، بط بهمرت بحتي يحكم عليه بالطلب الذي رفعت به الدعوي أو بطل
  بإدخاله.  محكمةيكتسب صفة الخصم بناء على أمر ال

تختلف فكرة الاستماع للطفل بناء على طلب الأطراف عن فكرة  إذ
بناء على طلب أحد الخصوم. إذ أن  مةعن الخصو لغيرالإدخال الإجباري ل

 لمميزا لطفلفي حين أن ا، بإدخاله حكمةإلا الامتثال لقرار الم لكالغير لا يم
اليه من  اعالمحكمة بالاستم رارالمراد الاستماع اليه له الحرية في الإجابة لق

، شاء مارسه وإن شاء امتنع عن الاستفادة به نإ، حقاً يمارسفهو هنا ، مهعد
إنما استعمالا لحق ، قرارإليه تنفيذا لل تماعبالاس محكمةولا يعد امتثاله لقرار ال

الهدف من وراء الإدخال الإجباري  قرره المشرع له وفي مصلحته. كما أن
 ذاالخصوم يكمن في تقدير المحكمة ثبوت صفة له أحدبناء على طلب 

هذا بعكس ، مما يؤدي إلى صدور حكم في مواجهته، لنزاعفي ا شخصال
حيث إن المحكمة تقدر تعلق الخصومة ، الاستماع للطفل ةفي حال مرالأ

فيه تعارض مع مصلحة  وتقدر أن الاستماع للطفل ليس، الطفل حبمصال
 وجهةفإن المحكمة تستمع إليه وإلي ، لهذا القرار فلالط بفإذا ما استجا، الطفل
لأنه ببساطة ليس طرفا ، ولا تحكم لصالحه أو في مواجهته النزاعفي  نظره

  الخصومة. في
يعترف القانون الفرنسى بفكرة اختصام الغير بواسطة المحكمة  ولا

 رىالمص ونمثلما هو الحال فى القان، ١العدالة يقحقبهدف إظهار الحقيقة أو ت
تلقاء نفسها  منمن قانون المرافعات المصرى (للمحكمة ولو  ١١٨بنص المادة 

  . ٢)حقيقةمن ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار ال بإدخالأن تأمر 

                                                
1 Cass. 3e civ., 12 juill. 1977 : Bull. civ. 1977, III, n° 311 ; RTD civ. 
1978, p. 424, obs. R. Perrot. 

خصومة المدنية من الممكن أن  أن مركز الطفل المستمع اليه فى الإلى وقد يذهب  البعض  ٢
يتشابه مع مركز الغير الذي يتم اختصامه بناء على قرار من المحكمة بهدف إظهار الحقيقة 

فهذا ، من قانون المرافعات المصرى ١١٨المنصوص عليه فى المادة أو تحقيق العدالة 
ن فكرة المركز يقترب كثيرا من مركز الطفل المستمع إليه في الخصومة المدنية. إذ أ

استصدار قرار من المحكمة باختصام الغير بهدف إظهار الحقيقة أو تحقيق العدالة لا تؤدي 
إلى اكتساب الغير صفة الطرف في الخصومة المدنية طالما أنه لم تقدم ضده طلبات تتعلق 
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أو  لخصمصفة ا نفيالعديد من النتائج على  رنسيالف هالفق رتب وقد
 إليه مستمعفالطفل ال صومة عن الطفل المميز المستمع إليه. الخ يالطرف ف

 فيLes Prétention تخصه  ءاتيقدم ادعا نأ يستطيع في الخصومة لا
" المترتبة على  "Les chargesبالأعباء لا يلتزم  إنهف ككذل، الخصومة
طبقا  تعويضاتوال فاتوكذلك المصر، أقوالهعلى  دلةالأ تقديممثل ، الخصومة

كذلك عدم تكريس حقه في ، فرنسيالإجراءات المدنية ال قنينمن ت ٧٠٠ لمادةل
 نأفي حالة رفضه. كما  إليه عللاستما الصادر في طلبه القرارعلى  الطعن

ولا يقوم  أقوالهب دلاءفي الإ عدتهالطفل يقوم بمسا بصحبة ونالمحامي الذي يك
  .)١(إجرائيابتمثيله 

صومة المدنية لا يتمتع بصفة الخ يكان الطفل المستمع إليه ف وإذا
هذا المركز لمركز إجرائي  ضاعفهل يمكن إخ لمدنيةا صومةفي الخ لطرفا

  .همن ريبأخر ق

                                                                                                                
إنما إدخاله من جانب ، بموضوع الخصومة أو لم يقم بتقديم طلبات ضد أحد الأطراف

ففي معظم الأحوال ، دتها في الحصول على المعلومات التي تخص النزاعالمحكمة لمساع
ولا يصدر الحكم ضده أو في مصلحته. ، يتم اختصام الغير بهدف تقديم مستند تحت يده

وهو بذلك يقترب من مركز الطفل المستمع إليه في أن الاستماع للطفل يساعد المحكمة على 
فهي مصدر بالنسبة للمحكمة في الحصول على ، وفهوإعلامها بكافة ظر، تجلية نقاط النزاع

فلا شك أن الاستماع للطفل يمكن أن يظهر الحقيقة أو يساعد في ، معلومات تخص النزاع
  تحقيق العدالة.

فإن مركز الطفل المستمع إليه يختلف عن مركز الغير الذي تم إدخاله ، إلا أنه رغم ذلك
حية فإن إدخال الغير بغرض إظهار الحقيقة أو لإظهار الحقيقة أو تحقيق العدالة. فمن نا

تحقيق العدالة يعد ترجمة لالتزام الجميع بالمساعدة في تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة أمام 
أما مثول الطفل للاستماع إليه فهو يعد ممارسة واستعمالاً لحقه في الاستماع إليه ، القضاء

ويجب أن ، عدم الانصياع لقرار المحكمة أمام القضاء. وترتيبا على ذلك فلا يملك الغير
يمتثل لقرار المحكمة بالإدخال تنفيذا لواجبه في المعاونة في إظهار الحقيقة أو تحقيق 

وإلا تعرض لتوقيع الجزاءات القانونية المقررة. في حين أن الطفل المطلوب ، العدالة
أو الحق   droit a la silenceفيثبت له الحق في الصمت (، الاستماع إليه يمارس حقا له

من التقنين المدني التي  ٣٨٨/١كيفما يريد. وهذا ما يجد سنده المباشر في المادة ، في الكلام
أشارت إلى فرضية رفض الطفل المميز الاستماع إليه. فيحق للطفل رفض الاستماع إليه. 

ز الاستماع ولا يقلل من ذلك ما جاء بهذه المادة من أن القاضي في حالة رفض الطفل الممي
إذ أن القاضي لا يملك توقيع جزاءات في ، إليه يقوم بتقدير مبرر أو أساس هذا الرفض

   مواجهة الطفل الرافض الاستماع إليه في كل الحالات.
(1) R. Martin, l’audition  du mineur en justice, op.cit. n 65. 
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  الثاني المطلب
  خضوع الطفل المستمع إليه مدى

  المدنية خصومةالمراكز الإجرائية التقليدية في ال إلي
الطفل  مركزتساؤل منطقي مفاده مدى خضوع  قفي هذا السيا يثور

 فل. فهل يعد الطالمدنية خصومةالتقليدية في ال ةلمستمع إليه للمراكز الإجرائيا
أم يعد صديقاً ، أم يعد خبيرا في الدعوي، ةفي الخصوم شاهداالمستمع إليه 

  على الوجه التالي:  اؤلاتللمحكمة. ونتناول الأن الإجابة عن هذه التس
  الأول الفرع

  فل المستمع إليهمركز الط علىانطباق مركز الشاهد  مدى
في  اهدالش فكرةلاليه يخضع  ستمعهل الطفل الم دهافم لتساؤ يثور

 إليهايستند  أنالتي يمكن للخصم  دلةمن الأ أن وم. من المعل؟الخصومة المدنية
، الشاهد بما يعلمه يدلي أن. وتعني )شهادة الشهود الغير ( أقوال اهدعو ثباتلإ

طرفا في  سلي فالشاهد. )١ةنمعي قعةاو ليحدد اسهبحاسة من حو أدركهوما 
 قواليدلي بالأ إنما، في الخصومة ةفيها وليس له مصلح ممثلاولا  ةالخصوم

وصلت إلى علمه من شخص  أو، المباشرة ) ادة( الشه ياعلمها هو شخص لتيا
يدلي الشاهد  أنالشهادة هو  أداء يف والأصل )٢(باشرةغير الم الشهادة( أخر

  . القضاء بعد حلف اليمين أمامشفاهة  أقوالهب
إلى منح الطفل المستمع إليه فى  ٣لفرنسىذهب بعض الفقه ا وقد

فهو عندما يقوم بالادلاء بأقواله فى ، دالشاه مركزبه  لقةالخصومة المدنية المتع
وتعامل هذه ، بالنزاع لمتعلقةفإنه يدلى بشهادته حول الوقائع ا، الخصومة

نصوص المنظمة لعملية الاستماع للطفل ال تعدو، دةالشها ملةالأقوال معا
 ددمن التقنين المدنى الفرنسى التى تح ٤٨٨الواردة فى  عدةالقا علىاستثناء 

  عشر عاما.   ثمانىسن الشهادة ب

                                                
(1) G. Hubrecht, Droit civil, Dalloz, 1993,p.144 

دار ، الاثبات ٢الوسيط في شرح القانون المدني ج، د. عبد الرزاق السنهوري  ) (٢
 بعدها . وما، ٤١٨ص ، ١٩٨٢، النهضة العربية

3 M. Oudin,  Contrats et obligations. – Preuve testimoniale. – 
Généralités Jur.Class. Civil Code,  Art. 1341 à 1348, 2014, n 25, p.42.  
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كثيرة مع  مورأ ييتشابه ف إليهكان الطفل المستمع  إذا، حقيقةال في
 يالت قوالالأببعض  دلاءيقوم بالإ أنهالشاهد في الخصومة المدنية من  زمرك

 نأالا ، السياق هذا مثل الشاهد في ثلهالقاضي م نبمن جا عتبارالافي  ؤخذت
  والشاهد.  إليهالمستمع  لمركز الطف ينجوهرية ب اًهناك فروق

 للشاهدوجود مصلحة  عدم اءالقض مامأقبول الشهادة  أساسإن  حيث
 بالإجراءات صلةله  كونت أن للطفل ستماعومناط الا ساسأ أما، ةفي الخصوم

كما أن جوهر  .المدنية الخصومةفي  إليه لاستماعاله مصلحة في  ثبتتو
عملية الاستماع للطفل لا  نفي حي، ومحددة معينةإثبات واقعة قانونية  دةالشها

 لفلا يمكن اعتبار الطف، مةمحددة في الخصو انونيةتكون بهدف إثبات واقعة ق
ع المحكمة وجهة نظر الطفل بهدف إسما اإنم، بمثابة شاهد في الخصومة

  عند حسمه للنزاع. بارهفي اعت هاليأخذ مميزال
فإنه ينفذ ، للإدلاء بأقواله كمةكما أن الشاهد عندما يمثل أمام المح 

القانونية المقررة في حالة تخلفه  اءاتتعرض للجز إلاو، التزاماً وواجباً قانونياً
ولا ، حقا مقررا له رسه يماإلي المستمعفي حين أن الطفل ، عن أداء الشهادة

أحد الخصوم  لبفى حالة رفضه الادلاء بأقواله إذا ط هيوجد جزاء يمكن تقرير
  اليه إليه من عدمه.  لاستماعا ىله حرية ممارسة حقه ف طفلاليه. فال عإلاستما

  الثاني الفرع
  مركز الخبير على مركز الطفل المستمع إليه طباقان مدي

على   Expert يربمدي انطباق فكرة الخ فادهم أخرتساؤل  يثور   
منح   عالمشر أنفي الخصومة المدنية. من المعلوم  إليه تمعالمس لالطف

في مسالة  متخصص شخصب الاستعانة سلطةالذي ينظر الدعوي  لقاضيا
يتجاوز  ةبحث الواقع أن" في كل حالة يري فيها بيراًعلمية معينة يسمي " خ

الطفل  نإلى أ )١( . ويذهب بعض الفقهتخصصم رأيإلى  فيها ويحتاج ارفهمع
حيث إن الخبير ، خصومةخبير في ال بأنهيوصف  نأاليه لايمكن  عالمستم

الطفل الذي  عكسب ةفي الخصوم لغيرمن ا اًخصش بارهباعت يهأيستمع إلى ر
  . المدني نينقالتمن  ٣٨٨مصالحه طبقا للمادة  صنزاع يخ في إليه معيست

                                                
(1) R. Martin, Audition de mineur en justice, op.cit.. n 67. 
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 رتقديم تقري داليه بقص أالخبير يلتج أنالقول بيمكن  كلذل وبالإضافة  
وهو ، قعيةالوا لحقيقةللوصول ل تهامعرف القاضيعلى  عثرت نيةف ألةمس عن

 يستمعالطفل المستمع اليه ف أما، التي قررها المشرع ثباتطرق الإ منطريق 
ه إلي المستمعفلا يعد الطفل ، نياًواقعية عادية لا تتطلب خبيراً ف سألةإليه في م

 ضالغر أنالمشرع له. كما  كفله اًيمارس حق إنهبل  ، إليه يلتجأبمثابة خبير 
 خذأو متعلقةال تمشاركته في الإجراءا انضمفي  يتمثل إليهمن الاستماع 

وقد يساعد القاضي ، المتعلق به القضائي حكمفي ال عتبارالا فينظره  هةوج
 ةالمحكم قيدةع نارةإإلى  يهدف لاو، همصالح يراعيحكم  إصدارفي  لمختصا

معرفتها بنفسه كما هو الحال في  القاضيعلى  صعبفنية ي لةأبخصوص مس
  حالة الالتجاء لعملية الخبرة .

 ٢٨في  دراصال هاحكم في قررت محكمة النقض الفرنسية وقد
 ٣٨٨/١ للمادة تناداساالاستماع للطفل المطلوبة  إجراءات نأ ٢٠١١)١(سبتمبر
  .للنظام المطبق على الخبرة خضعتلا  المدني نينقمن الت

  الثالث الفرع
  إليه عانطباق فكرة صديق المحكمة على الطفل المستم مدي
المحكمة "  ديقصالتساؤل حول مدي انطباق فكرة "  يثور كذلك

"L'amicus Curiae "  منفالمدنية .  ةفي الخصوم ليهإ"علي الطفل المستمع 
 صلقاضي سلطة دعوة كل شخمنحت ا يرنسالف تشريعنصوص ال نأ معلومال

 يأوبذلك يمكن للقاضي الاستعانة ب، يقةالحق إظهارسماعه مفيدا في  يري
عقيدته للفصل  نويرضرورية لت نهاأعلى معلومات يري  منهللحصول  شخص

 الإجراءاتتقنين  من ١٨١ ادةلمعليه. حيث نصت ا طروحفي النزاع الم
 أو ةفي الخصوم طرافللأ عستماالقاضي في الا سلطةعلى  يالمدنية الفرنس

  الحقيقة . ظهارإاليه فائدة في  ستماعالاعلى  شخص يترتب يلأ

                                                
(1) Cass. Ire. Civ. 2٨ sept.2011 ,Revue Juridique de la  personne et de 

la famille, 2011, p.12 . obs.f.Eudier. 
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شخصية ذات مكانة رفيعة  وةالنقض بدع حكمةلذلك قامت م وتطبيقا
. بالطعن المعروض عليها لمتعلقةا مورمنها بعض الأ لتستوضحفي المجتمع 
  . )١(بصفتها صديق المحكمة لشخصيةودعت هذه ا
.  سكسونينجلومصدره من الدول ذات النظام الأ قيظام يستالن وهذا

على  تقتصر لا له لمسندةا المهمة نلأ استشارياً أو يراًولا يعد هذا الصديق خب
–المسائل القانونية. ولايعد  لتشملبل تمتد ، ةلبحتالمسائل  الواقعية الفنية ا

معروضه  لةأيحدد مس يالشخص أيهويبدي ر إيضاحاتيقدم  نهشاهدا لأ -أيضا
 .)٢(الواقعة المتنازع فيها ثباتإ أجلالعدالة لا من  ظهارإ أجلللفصل فيها من 

المحكمة لا يخرج عن  صديق نأ ىإل ذهبالفرنسي ي هالفقالراجح في  يوالرأ
 محتس، Consultant privilégieمتميزا له مواصفات خاصة اياستشار نهكو

 ةلمتعلقالخضوع للقواعد ادون  مشورتهوتقديم ، أيهيدلي بر أنالمحكمة 
في  أيههذا الاستشاري يدلي بر أنكما ، technician يوالمتبعة عند ندب فن

  .)٣(المواجهة أومراعاة مبد احتراممع ضرورة  نونيةمسائل قا
في الخصومة  إليهالطفل المستمع  كزمر نأخلال ما تقدم يظهر  ومن

مركز  ترق. حيث يفةالمحكم قصدييفسر من خلال فكرة  نأ يمكنالمدنية لا 
 المدنية عن مركز صديق المحكمة من ةصومفي الخ ليهإالطفل المستمع 

 إنللطفل حق يمارسه الطفل  الاستماع نأ فيتتمثل  ولي: الأأساسيتين وجهتين
بصديق المحكمة  ةالاستعان نأحين  في .استعماله ضشاء رف إنو ستعملهاشاء 

الثانية فتتمثل  أما، حقيقةال إظهار في يدامف أنه أيما ر ذاإحق مقرر للقاضي 
 اعتكون له مصلحة في النز لاألصديق المحكمة يفترض  الاستماع ولقب نأفي 

 ساسفي الأ مدللطفل يعت ستماعقبول الا نأفي حين ، المحكمةعلى  المعروض
 أنبه مصالحه. كما  أثربه وتت تصلالنزاع المعروض على المحكمة م أنعلى 
 ولا ةوثاني درج جةدر أولمحكمة  أماميكون  أنيمكن  للطفل الاستماعقبول 

                                                
  في ذلك انظر(١) 

   Y. Laurin, la consécration de l'amicus curaie " devant la cour de 
cassation, Gaz. Pal. 15 juin 1991, 1, doct . p.138.  

، رسالة جامعة عين شمس، القاضي في الاثباتدور ، د. سحر عبد الستار ) انظر (٢
 وما بعدها . ٥٥٨ص ، ٣٠٩بند  ٢٠٠١

(3) F. Terre. J. C. P. 1991. Obs. sur Cass. Plen. 31 mai1991. Juris 
١١.٢١٧٥٢.  



 

 

  -         - 
 

٦١٠ 

 
  

 

استدعاؤه في  كناما صديق المحكمة فيم، النقض ةمحكم مامأيكون  أنيمكن 
 الاستماع أنمحكمة النقض. كما  أماممن مراحل التقاضي ولو  مرحلة أي

، الحقيقة إظهارمساعدة في  أو إضافةيتم ولو لم يكن به  أنللطفل يمكن 
يثبت للطفل ، تتعلق به اتجراءالإ وأن لتمييزقدرة الطفل على ا تثبو بمجردف

 النزاعفي  ةالحقيق ظهارإفي  يدافولو لم يكن م أليهفي الاستماع  قالح
  .المعروض على المحكمة

  ثالثال المطلب
  تحديد مركز الطفل المستمع إليه في الخصومة المدنية نحو
ف (الخصم) في إليه لفكرة الطر ععدم خضوع الطفل المستم إزاء

القريبة من  تقليديةللمراكز القانونية ال خضاعهالخصومة المدنية وعدم إمكانية إ
  إليه.  تمعمن الضروري تحديد المركز القانوني للطفل المس يصبح، لمركزهذا ا

 ستماعالا اتإجراء تكييفإلى  )١(الفرنسي هفي الفق يأر هبذ بداية
 Mesures" خاصة  طبيعةالذات  تحقيقال إجراءاتمن  إجراء أنهاب لللطف

d'instruction particulière”هيتم اتخاذ إجراءالتحقيق كل  اءاتإجر ي. وتعن 
 قضاءال علامالضرورية لإ لوماتعلى المع من القاضي بهدف الحصول قرارب

 إجراءاتعلى  نطبقما ي هذاو، في النزاع للفصلالتي يعتمد عليها  ئعبالوقا
هي مساعدة  الفكرة هلهذ ساسيةالأ هدافالأ أحدحيث إن ، فلالاستماع للط

بالنزاع عن  علقةالمت لمعلوماتعقيدته بكل ا بتنويرالنزاع  حلعلى  القاضي
  الطفل. قوالطريق الاستماع لأ

 تاستعمل ١٩٩٣ معا لصادرالتحضرية للقانون ا عمالالأ أنكما  
 تعدوهي ، لللطف ستماعالا اتإجراءعلى  لةالتحقيق " للدلا إجراءاتعبارة " 

في  صادرقبل القرار ال تصدر التي التمهيديةالتحقيق  اتإجراءمن  إجراء

                                                
)1 (  L. Cadiet, E. Jeuland, Droit Judicaire prive : Litec. 5ed .2006, n 
604, p.470. J.  Massip, les modifications apportees au drait dela 
famille par la loi du 8 Janvier1993: Defrenois1993, art . 35569. 
P673 ets. 
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قاضي  لاختصاصتخضع  جراءاتهذه الإ إنالموضوع. وبناء على ذلك ف
  .)١(   Le juge de la mise en état لتحضيرا

 ىعل وذلك .)٢(سهام النقد لهذا الرأي الفرنسي هالفق منبعض  ووجه
 القواعدعن  ةمتميز صةللطفل يخضع لقواعد خا ستماعالا نأالقول  من أساس

 الإجراءات نينالتي تعالجها مواد محددة بتق قالتحقي اتإجراءالتي تحكم 
الاثني عشر للمادة  اتللطفل قد نظمتها الفقر ستماعالا قواعدالمدنية. حيث إن 

كتاب من ال لتاسعا بابالمدنية الفرنسي وذلك في ال جراءاتالإ نينقمن ت ٣٣٨
إجراءات الاستماع للطفل كإجراء  ففإنه يمكن تكيي الذ، قنينالت ذاله ولالأ

  ).  mesure d'informationإعلامى للمحكمة(
 إليهمركز الطفل المستمع  نإلى أ )٣(في الفقه الفرنسي يأر ويذهب

، نتفق مع هذا الرأي `وإن كنا . sui generisطبيعة خاصة  يذ مركزاً عدي
 فكرةالذي يذهب إلى أن  أينؤيد الر لذلك ضح أساسه وأبعاده.أنه لم يو إلا

 Droits )٤( ةالتشاركي جرائيةالإ قالحقو طائفة في للطفل تدخل الاستماع
participatifs بقصد  لأطفالا منتكرس فقط للطفل المميز دون غيره  والتي

 م.القضائية التي تتعلق بهم وتتأثر بها مصالحه حكامإشراكهم في تكوين الأ
ما زال في  طفللحقوق الطفل لا يتأسس على فكرة أن ال لحديثفالمفهوم ا

 un petit homeإنساناً صغيراً ضعيفاً  رهباعتبا معباءة الوالدين وتحت كنفه
fragile ،وحدهم القادرين على حمايته؛ إنما يتأسس على فكرة أنه لا  وأنهم

أو القائمين على  اضيالقبواسطة  اءيجب أن تتخذ القرارات التي تتعلق بهم سو
الاعتداد  فيجب، إشراكهم في تكوين هذه القرارات -لعلي الأق-رعايته بدون 

 خصوصا الأحكام القضائية.، تخصهمالتي  اراتالقر فيبإرادتهم 

                                                
)1 (  CA. Angers, 30 Nov. 2005: Juris- data n 2005 2930.  
www.Legifrance.fr. 

)2 (  C. Watine – Drouin, Audition du mineur en justice, op. cit.. n 32. 

)3 (  J. R Demarchi, Une justice familiale en mutation,  LPA, 17 mars 
2010, n 54 p.5 . 

)4(  A. Gouttenoire, Le statut de l’enfant depuis la convention 
internationale relative aux droits de l’enfant, Rev. Lamy Droit 
Civil, 2005, p.18. 
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طبيعة  يلحق ذ ممارسال بمركزأن الطفل المستمتع إليه يتمتع  ولاشك
به. ودون  اًخاص إجرائياً اًحق مارسفالطفل هنا في هذه الحالة ي، جرائيةإ

 هالأمر عن معنا قةتبعده في حقي التي جرائيالحق الإ مالدخول في جدلية مفهو
يقرها  حةعبارة عن مصل هو جرائي. إلا أنه يمكن القول بأن الحق الإيالحقيق

التقاضي  اتإجراءب وتتعلق جرائيويمنحها وينظمها ويحميها القانون الإ
  .للكلمةبالمفهوم الواسع 

تنشئ وتنظم  التيتلك القاعدة  هي جرائيةالقاعدة الإ أن باعتبارو 
فقط بأطراف العلاقة  بطفهي لا ترت، عامة بصفة جرائيةالمراكز الإ
هي ترتبط بكل  اإنم، الخصومةفي  الادعاءات المقدمة أساس الموضوعية

 لقانونيةوالمراكز ا للحقوق جرائيةتقديم الحماية الإ يف الأشخاص المشاركين
إنما هي حالة ، فقط هاأطرافبين  قانونيةرابطة  عدت لالموضوعية. فالخصومة ا

، قانوني خاص كزله مر فالقاضي، متعددة إجرائيةقانونية  تتداخل فيها مراكز 
مراكز  موالشهود والخبراء والمترجمين له لمحاميكذلك أعوان المحكمة وا

 فلنري أن الط ناإنكذلك ف .يةوواجبات إجرائ اًتتضمن حقوق خاصة إجرائية
المتعلقة به. ووضعية  صومةفي الخ خاص إجرائيبمركز  تعإليه يتم عمستمال

 يحتوي إجرائيفي هذه الخصومة لا تخوله سوي مركز  يهإل ستمعالطفل الم
الخصومة وفي مواجهة المحكمة  أطرافمواجهة  في إجرائية حقوق لىع فقط

ة مثله مثل باقي الأشخاص معين واجباتدون أن يتضمن ، التي تنظر النزاع
في ذات  تتضمن إجرائيةبمراكز  يتمتعونالمشتركين في الخصومة والذين 

  وواجبات إجرائية. اًالتوقيت حقوق
إليه في  ستماعالمميز حق الا لطفلا تخويلعلى  يتم النص فلم

عن إرادته  والتعبيرفي الخصومة  هإشراكالخصومة المتعلقة به إلا بغرض 
مضمون  يف هإلى إشراك ليصل المشرع، لذلكالمعين  صالشخ وأ ضيأمام القا

الطفل في  إشراكالواقعية. ف حهبه مصال تتأثرالذي سوف ، الحكم القضائي
الخصومة المتعلقة به لم يسنه المشرع إلا محاولة منه لتمكين الطفل من أن 

طفل ال ياةمن أهم القرارات التي تؤثر في ح رهيتفاعل مع الحكم القضائي باعتبا
  الواقعية. 

في الخصومة  خاص إجرائيالطفل المستمع إليه يتمتع بمركز  إذن
لأي مركز قانوني أخر تقليدي في  إخضاعهبه لا يمكن  قةالمتعل نيةالمد
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 ستماعفي حقه أن يتم الا اسيةأس صفةالخصومة المدنية. يتمثل هذا المركز ب
وهذا ، الخصومة أطرافأحد  ةأو تم تقديمه بواسط، هو ذلك بإليه إذا طل

 هةفي مواج سواءجديدة في الخصومة المدنية  اًحقوق دورهالحق يولد للطفل ب
في  قهبح علامهوإالمتعلقة به  جراءاتمثل حقه في إعلامه بالإ، طرافالأ

مثل حقه في ، أم في مواجهة القاضي الذي ينظر الدعوي، ممارسة هذا الحق
يتم رفض طلبه  ألاوحقه في ، هإلي ستماعلاتعيين محام ليساعده في عملية ا

وغير ذلك من ، وحقه في مترجم إذا كان لا يجيد لغة المحكمة، اليه ستماعبالا
  .       لحقوقا

الطفل  مارسةغير المباشر لم ثرالأ يؤثر في هذه الطبيعة لاأنه  نريو
 ةعقيد تنويرعلى  إليه أمام القاضي المدني من أنه يساعد ستماعحقه في الا

هذا الحق  شرةومن ثم فلا تعد مبا، صدد النزاع المعروض عليهب لمحكمةا
وفقا للقواعد العامة في  لقاضيبها ا مرأالتي ي قإجراءات التحقي نم إجراء

حقوق  من حقالطفل لهذا الحق بمثابة  باشرةمواد الإثبات. كذلك لا تعد م
لبه حالة ط يف ومةفي الخص ادعاءاتهلتأييد  الدليلعلى  الخصم في الحصول

الطفل عندما يدلي برأيه  لان، الأثبات ةيعتبر دليلاً من أدل فلا، للطفل ستماعالا
 الاعتبارالمحكمة بمصالحه حتي تأخذها في  تنوير إلى يهدف سهويعبر عن نف

الخصوم في الخصومة  ادعاءات يإثبات أو نف يس, ولزاعفي الحل النهائي للن
  القضائية. 

تتعلق  جرائيةأي صعوبة إ ةمواجه يجب عند إنهعلى ذلك ف وترتيبا
تحقيق ضمانة للطفل  عنفي الخصومة المدنية البحث  طفللل اعبالاستم
وليس بحثها ، من حقه في الاشتراك في الإجراءات التي تتعلق به دةللاستفا

فهذه الإجراءات مقررة لإتاحة ، على ضوء مصالح الخصوم في الخصومة
 نومة التي سيصدر حكم فيها يمكن أفي الخص لاشتراكالفرصة أمام الطفل ل

وليست مقررة لمساعدة الخصوم ، الواقعي أو ظروف حياته كزهيؤثر على مر
       الإثبات.  فيمن حقهم  همادعاءاتهم في الخصومة أو تمكين تأييدفي 
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  الثالث المبحث
  إليه الاستماعتنظيم إجرائي لممارسة الطفل حقه في  نحو

 المرافعات المدنية والتجارية المصري نونفي قا مدنيةالخصومة ال في
من  مصريال لمشرعمن قبل عند معالجة موقف ا وضحناأ كما

أن ، به تعلقةالطفل في الاستماع إليه في الخصومة المدنية الم قالاعتراف بح
 المميز( القادر على تكوين أرائه) بهذا الحق في طفلالمشرع قد اعترف لل

والتي نصت على أن يكفل هذا  يالمصر لالطف ونالثالثة من قان دةالما
 لحق الطف – جـ... الآتية : قوقوالح مبادئال، لخصوصوجه ا على، القانون

من  تمكنه التيالمعلومات  على الحصولفي  الخاصة أرائهالقادر على تكوين 
المتعلقة  ئلفي جميع المسا ليهإ ستماعوالا، الآراء وفى التعبير عنها ههذ وينتك
يحددها  يالت اتجراءلإوفقاً ل، والإدارية يةالقضائ اتجراءا الإفيه بما، به
  .لقانونا

 عإجراءات الاستما بتنظيم - الآن إلي –يقم المشرع المصري  ولم
باعتباره القانون المنظم ، في قانون المرافعات المدنية والتجارية المميز لطفلل

 شرعل المضرورة تدخ يلإجراءات التقاضي أمام القاضي المدني. لذا نر
المدنية وفي  خصومةإليه في ال ستماعتمكين الطفل من الا اتلتنظيم إجراء
به. ولاشك أن دراسة التجربة الفرنسية في تنظيم  علقةالمت ضائيةالإجراءات الق

ممارسة الطفل لحقه في الاستماع إليه ستفيد حتما في وضع تنظيم إجرائي 
التي تؤثر على  تراراوالق راءاتفي الإج يشركهيحقق مصلحة الطفل و

المنظمة  -. لذا سنستلهم من القواعد الفرنسيةشتهوضعه الواقعي وظروف معي
، به تعلقةالم المدنيةفي الإجراءات  ليهحقه في الاستماع إ الطفللحق ممارسة 

مجموعة من المبادئ والقواعد التي يجب  -المدنية ومةوخصوصا في الخص
  كانت غير ملائمة. ابسن قواعد أخرى إذأم  يهاعلى المشرع بحثها سواء بتبن

المرافعات على مبدأ حق الطفل المميز  نونالنص في قا رورةض فنري
 ٣٨٨/١أن صياغة المادة  ونعتقدإليه في الإجراءات المتعلقة به.  الاستماعفي 

من التقنين المدني الفرنسي ملائمة في التعبير عن هذا الحق. فهذه المادة تنص 
، التمييز لىع القادريمكن للقاصر ، لإجراءات المتعلقة بهكل ا يف أنه على

، (الحصول على موافقته) هئبرضابدون المساس بالقواعد المتعلقة بتدخله أو 
إذا  يالقاض هأو بواسطة شخص يقوم بتعيين، يأن يستمع إليه بواسطة القاض
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للطفل بقوة القانون إذا طلب ذلك .  ستماعالا ويكون .تطلبت مصلحته ذلك
هذا الرفض.  أساسبتقدير  ييقوم القاض، إليهرفض القاصر الاستماع  وعند

. ارهاختي لىع محام أو مع شخص بناء معأو  هبمفرد للطفل ماعالاست ويمكن
أن  يللقاض نيمك، مع مصلحة الطفل متطابق غيرالاختيار  أن هذا ظهر وإذا

 .اتجراءلإالطرف با فةلا يمنحه ص لفطلل ستماعالاو. يقوم بتعيين غيره
مساعدة أحد  يف وحقه ليهإ ستماعالا يف هإعلام الطفل بحق نم يالقاض ويتأكد

يضمن القاضي  بموجبهاإضافة فقرة لهذه المادة  رورةونري ض .)١(المحامين
فإذا رأي أن ، وبدون ضغوط بحرية بآرائهالطفل القادر على التمييز  دليأن ي

ض لضغوط من جانب أحد أنه سيتعر والطفل لن يدلي بآرائه بحرية أ
ضرورة  رىله رفض الاستماع إليه. كما ن جاز، لإجراءاتفي ا طرافالأ
، أن تقرر من تلقاء نفسها أن تقرر الاستماع للطفل مةعلى حق المحك لنصا

مع ، والزام الشخص المسئول عن الطفل بإحضاره فى الجلسة المحددة
الجلسة  في هبأقوال الإدلاءضرورة النص على حق الطفل فى الامتناع عن 

يتعزر على الشخص المسئول عن الطفل القيام  لم ام، إليه لاستماعالمحددة ل
  بإحضاره.

 نيةتقنين الإجراءات المد من ٣٣٨ المادةتبني نص  نري كذلك
، من هذه المادة الأولى الفقرةفأما ما يتعلق ب -:التالي الوجهعلى   يالفرنس

                                                
(1) Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de 

discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son 
intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, 
lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le 
juge à cet effet.Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait 
la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge 
apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec 
un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas 
conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la 
désignation d'une autre personne.L'audition du mineur ne lui 
confère pas la qualité de partie à la procédure.Le juge s'assure que 
le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté 
par un avocat. 
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  :)١( ليالتا الوجهفإنه يمكن تبنيها على 
إعلامه بحقه  يتمالتمييز  على درالقا القاصرأن  على تنص الفقرة فهذه

المحامين في الإجراءات المتعلقة به  حدأ ساعدةفي الاستماع إليه وحقه في م
الجهة المسئولة  اوأو الشخص  الوصيأو ، الوالديةممارس السلطة  بواسطة

 الدعوة فإن، صحيفةب بدأتبه قد  المتعلقة اتجراءالإ تكونحالة أن  فىو .عنه
 يمن التقنين المدن ٣٨٨/١نص المادة  يتضمن بإخطار رنتق الجلسةلحضور 

 اتجراءبدأت الإ أن. وفى حالة بالفقرة الأولى من هذه المادة دةلوارا لأحكاموا
في الفقرة السابقة يقترن  فإن الإخطار المشار إليه بالحضورالتكليف  بطريق

وذلك ، دون صياغتها اضرورة تبني مفهومه ىرن أننا لاإ .بهذا العمل
 فعاتالمرا تقنينالمصري عنه في  نينالنظام الإجرائي في التق تلافلاخ

إعلامه  يتم ييزالتم على لقادرا المدنية والتجارية. وذلك بالنص على أن  الطفل
 لقةبحقه في الاستماع إليه وحقه في مساعدة أحد المحامين في الإجراءات المتع

وعلي مقدم  .عنه ئولةالمس هةالج اوالشخص  أو، أو الوصي الولي سطةبوابه 
أحكام الفقرة الأولي من هذه  نصلب الاعلا يالطلب إلى القضاء أن يذكر ف

الطفل المميز بحقه في الإدلاء  مالقاضي أن يتحقق من إعلا يالمادة. وعل
ساعده أثناء لي حامبم ةبأقواله في الإجراءات المتعلقة به والحق في الاستعان

  جلسة الاستماع إليه.   
من تقنين  ٣٣٨ المادةمن  انيةالفقرة الث تبني ما تنص عليه ينر كذلك

                                                
(1) Le mineur capable de discernement est informé par le ou les 

titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas 
échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son 
droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les 
procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par 
requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis 
rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles 
du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est 
introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent 
est joint à celui-ci. 
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بدون  يقدم ستماععلى أن طلب الا تنص ة.وهذه الفقر)١(المدنية الإجراءات
القاصر نفسه أو بواسطة الأطراف.  ةبواسط سواء يشكلية معينة إلى القاض

لأول مرة أمام  وول، تكون عليها الإجراءات ةحال يةأ فيويمكن أن يكون 
 درأن يص ييجوز للقاض جبهاونري إضافة فقرة جديدة بمو .الاستئناف محكمة

تتطلب ذلك. ولا يجوز في جميع  تهقراراً بالاستماع للطفل إذا قدر أن مصلح
، هالأحوال إجبار الطفل المميز على المثول أمام المحكمة بغرض الاستماع إلي

  إجباره على الإدلاء بأقواله.  يجوزفلا ، ر الطفل جلسة الاستماعوإذا حض
من تقنين  ٣٣٨من المادة  لثةالثا الفقرة عليه تنصكذلك تبني ما  نريو

 الصادر رالقرا على أن . وهذه الفقرة تنص)٢(الإجراءات المدنية الفرنسي
  .لسةالج بمحضر جيلهتس أو الدعوي ملفبه ب ريؤش أن يمكن طفلبالاستماع لل

 والتي)٣(من هذه المادة الفقرة الرابعة نري ضرورة تبني نص كذلك
القاصر فإن رفض الطلب لا يمكن  ةبواسط لبعلى أنه عندما يقدم الط تنص

. وفى أن الإجراءات لا تتعلق به ىأن يؤسس إلا على غياب التمييز أو بناء عل
أن  يمكن رصللقا ستماعفإن الا طرافالطلب بواسطة الأ ميقدت تمحالة أن 

له أنه  هرلحل النزاع أو إذا ظ روريأنه غير ض ييرفض إذا ما قدر القاض
 يالقاصر والأطراف بقرار الرفض بأ يعلمو .لقاصرضد مصلحة الطفل ا

 يالقرار الصادر ف يف رفإن أسباب الرفض تذك، وسيلة. وفى كل الحالات
بموجبها ، قرةهذه الف امونري ضرورة إدخال تعديل على أحك .النزاع موضوع

                                                
)1 (  La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le 
mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de 
la procédure et même pour la première fois en cause d'appel 

)2 (  La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une 
simple mention au dossier ou au registre d'audience. 

)3 (  Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition 
ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le 
fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est 
formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le 
juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui 
paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. Le mineur et les 
parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les 
motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond. 
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، إذا رأي، القاصر المميز الاستماع إليه طلبيمكن للقاضي أن يرفض 
أن الاستماع ، وأن الإجراءات غير متعلقة به التمييزبالإضافة لسبب عدم 

مصلحة الطفل المراد  دتكون له فائدة في حل النزاع أو أنه ض لنللطفل 
  إليه.   تماعالاس

 والتي، )١(من هذه المادة لخامسةا الفقرة منري عدم تبنى أحكا كذلك
المقدم بواسطة القاصر غير  ستماعالا طلبفي  الصادر رارأن الق على تنص

في طلب  لصادرا القرار أما. طريق من طرق الطعن يعليه بأ لطعنل قابلال
 والمادة ١٥٠لأحكام المواد  يخضع فإنه طرافبواسطة الأ الاستماع المقدم 

في  صادررح على الوجه التالي: أن القرار الالمقت النصبحيث يصبح  .١٥٢
 لطعنا قبللا ي فطلب الاستماع للطفل سواء المقدم بواسطة القاصر أو الأطرا

ولا ، عليه إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها وبواسطة الطفل المميز نفسه
القرار.  إذ أن هذه الإجراءات مقررة لتمكينه  االطعن على هذ طرافيحق للأ

فيجب تمكينه من ، النزاعوليست مقررة لأطراف ، لاستماع إليهحق ا نم
أيضا ما يتفق مع  وهذاالطعن على قرار رفض الاستماع إليه دون غيره. 

الطعن  ن. فيجب تمكين الطفل م٢٠٠٩ صادرتوصيات لجنة حقوق الطفل ال
 هذاالاستماع إليه. كذلك يتفق  ما ذهبنا إليه في  لبعلى القرار الصادر في ط

من أن ، في الخصومة المدنية ليهالمستمع إ الطفلحقيقة مركز  معصدد ال
الطفل يمارس حقه في الاشتراك في تكوين الأحكام القضائية التي يمكن أن 

موضع الدليل في  عهولا يمكن وض، تؤثر على مصالحه وظروف حياته
  المدنية. ةالخصوم

 ٣٣٨لمادة من ا سادسةال الفقرةضرورة تبني ما تنص عليه   ونري
 لجلسةكاتب ا متنص على أن يقو قرةوهذه الف، )٢(نيةمن تقنين الإجراءات المد

                                                
(1) La décision statuant sur la demande d'audition formée par le 

mineur n'est susceptible d'aucun recours. La décision statuant sur 
la demande d'audition formée par les parties est soumise aux 
dispositions des articles 150 et 152.  

)2 (  Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour 
entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une 
convocation en vue de son audition. La convocation l'informe de 
son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de 
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طريق  نالقاضي للاستماع للطفل بدعوة الطفل ع من لمعينأو الشخص ا
الطفل للاستماع إليه  ةوتتضمن دعو ، إليه تماعبهدف الاس طخطاب بسي

بصحبة أي شخص  محام أو بةإعلامه بحقه في الاستماع إليه لوحده أو بصح
يتم إعلام مدافعي الخصوم أو الخصوم أنفسهم إذا  ماليو فسمن اختياره. وفي ن

  الاستماع للطفل.  بآلية فعينلم يكن لهم مدا
 ٣٣٨من المادة  السابعة الفقرة عليه تنصنري ضرورة تبني ما  كذلك

لب أنه إذا ط علىالفقرة تنص  وهذه. )١(من تقنين الإجراءات المدنية الفرنسي
 من يالقاض طلبي، بنفسهيقم باختياره  لمو مإليه بصحبة محا الاستماع اصرالق

  .بأي وسيلة كانت محام عييننقيب المحامين المختص ت
من هذه  الثامنة الفقرة عليه تنصنري ضرورة تبني ما  كذلكو

 اصرللق ستماعحالة أن يقرر الا في هأن علىالفقرة تنص  وهذه، )٢(المادة
للقاصر بنفسها  ستمعت أنفإنها يمكن ، يذات تشكيل جماع حكمةم اسطةبو

  .بذلك محضر حرروي جرائهالإ ائهاأحد من أعض عيينتقوم بت أن لهاويمكن 
، مادةهذه ال من ةعالتاس الفقرة عليه تنصنري ضرورة تبني ما  كذلك
 إنهف، أن مصلحة الطفل تتطلب ذلك يحالة أن يقدر القاض يف أنهوتنص على 

أن لا  في هذا الشخص ويشترط، شخص ليقوم بالاستماع للطفل عيينيقوم بت
 أن يكون ممارس أو يجب كذلكأو أحد الأطراف.  لقاصرعلاقة با لهتكون 
إعلامه  ويتم. يأو الطب النفس سيأو النف يفي المجال الاجتماع نشاطاًمارس 

  .المحكمة بوسيلة بواسطة كات يبمهمته بدون مدة معينة وبأ
وهي تنص ، المادة ذهه منالعاشرة  الفقرةعليه  نصت ماتبني  كذلك

                                                                                                                
son choix. Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, 
les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition 

)1 (  Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne 
choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la 
désignation d'un avocat par le bâtonnier. 

)2 (  Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, 
celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses 
membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte 
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 فإنه، معينةللقاصر صعوبات  ستماعالا نالشخص المسئول ع ابلق إذاأنه  على
  .مباشرة ييلجأ للقاض

من هذه  الحادية عشر الفقرة عليه تنصنري ضرورة تبني ما  كذلك
 إذا كان يرهايتم تغي أنيمكن  طفللل ستماععلى أن آليات الا وهي تنص، المادة

للقاصر طبقاً لما هو مقرر  عهناك سبب خطير يتعارض مع إمكانية أن يستم
  .أصلا

عشرة من ذات  انيةالث الفقرةنري ضرورة تبني ما تنص عليه  كذلك
 أنه علىمع ضرورة إجراء تعديل على نص هذه الفقرة. فهي  تنص ، المادة

مذكرة بما تم  ريرحت يتم ليهمصلحة الطفل المستمع إ حتراممع ضرورة ا
إذ نري ضرورة منح  .المواجهة دأالمذكرة تخضع لمب هذه، بجلسة الاستماع

إذا رأي أن مضمون المذكرة ، الخصوم بهذه المذكرة إعلامالقاضي سلطة عدم 
فيه ما يتعارض مع مصلحة الطفل أو من شأنه إثارة الضغينة مع أحد 

 . مالخصو
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  خاتمــة
 وشهدت، اذفولية لحماية حقوق الطفل حيز النالد يةتفاقالا دخولمنذ    

حقوق لم  يستكر يةتفاقفقد تم عن طريق هذه الا بيرة؛طفرة ك طفلحقوق ال
الطفل يتمتع بمجموعة جديدة من الحقوق  فبدأ تكن مخولة له قبل ذلك.

أو  لبالغا نسانالإ كزمن مر طفلتهدف في مجملها إلى اقتراب ال، القانونية
 الأساسيةببعض الحقوق  عهأمام تمت اًعائق لطفولةن تكون افلا يجب أ ؛الرشيد

 التعبير عن أرائه يحق الطفل ف، . ومن ضمن أهم هذه الحقوقإنسانك
 يةاتفاقمن  ١٢ دةفقد قررت الما لذا .تخصه التي مورومشاعره بصدد الأ

 لىالمتعلقة به؛ وع الإجراءاتإليه في  ستماعالاحقوق الطفل حق الطفل في 
  الوطنية.  يعاتهاالحق في تشر هذابتكريس  ةقامت التشريعات الوطني كإثر ذل

بهذا  لتمتعالطفل من ا تمكينللمشرع الفرنسي تجربة ثرية في  وكان
فلم يكتف فقط بالاعتراف التشريعي بهذا ، الحق في مجال الخصومة المدنية

حقه في  ةالمميز ممارس لطفلبل سعى لوضع تنظيم إجرائي يتيح ل، الحق
  . يةعبير عن أرائه في الخصومة المدنالت

الثالثة فقرة ج  ادةاعترف المشرع المصري في الم فقد، في المقابل 
ينظم  لمإليه في الإجراءات التي تتعلق به؛ إلا أنه  الاستماعبحق الطفل ب

التطبيق وبإتاحة الفرصة أمام الطفل  موضعالإجراءات الكفيلة بوضعه 
 وافرهات لواجبالمدنية. وقد تناولنا الشروط ا الحق في الخصومة ذاه لممارسة

فيجب أن يكون ، دنيةإليه في الخصومة الم تماعفي الاس الحقالطفل ب علتمت
 هذاحتى يمكن له الاستفادة من ، تكون الإجراءات متعلقة به نويجب أ، يزامم

  الحق الجديد.
م خلاله الفرصة أما نجاء المشرع الفرنسي بتنظيم إجرائي تتاح م وقد
به.  لقةالمدنية المتع ومةإليه في الخص تماعبحقه في الاس التمتعالطفل في 

أساسية؛ فقد ضمن للطفل حقه في إعلامه بحقه  محهذا التنظيم على ملا عتمدا
وجعل من القاضي الضامن لتحقق هذا العلم؛ كذلك فقد نوع ، في الاستماع إليه

حقه في  ارسةمم ليتمكن من المحكمةفكرة اتصال الطفل بالخصومة وب
منح الطفل حق تقديم طلب الاستماع إليه بشكل مباشر  فقد، الاستماع إليه

 فيالاستماع للطفل  لبمكنة تقديم ط فرخص للأطرا كذلك، أي وسيط ونود
  الخصومة المدنية.
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وفى فرضية تقديم طلب الاستماع بواسطة الطفل نفسه فقد قرر  
 ولا، الما توافرت الشروط القانونيةمواجهة المحكمة ط يالمشرع تمتعه بحقه ف

، به علقإرغام الطفل على الإدلاء بآرائه في النزاع المت علىللمحكمة  سبيل
  بآرائه وكذلك حقه في الصمت.  دلاءالإ بحقيتمتع  هوف

فقد نظم المشرع الفرنسي آليات الاستماع للطفل سواء بواسطة  كذلك
وأحاط ، أداء هذه المهمةبغرض  ةالمحكم عينهالمحكمة أو بواسطة شخص ت

لتحقيق عملية الاستماع  مجملهاتهدف في ، كبيرة من القواعد موعةذلك بمج
، الإجرائيةمن الضمانات  وعةبمجم فللغرضها. كذلك أحاط المشرع الط

، الاستماع سةأثناء جل الأشخاصتمثلت في الأساس في ضمانة اصطحاب أحد 
  أن يراعى فيها مصالح الطفل.الطفل على  بأقوالوفى ضرورة تحرير مذكرة 

وتوصلنا ، تعرضنا لتحديد المركز الإجرائي للطفل المستمع إليه ولقد
إليه لا يتمتع بمركز الخصم أو الطرف في الخصومة  مستمعال فلأن الط
كذلك فإن الطفل المستمع إليه لا يتمتع بمركز الشاهد أو الخبير أو ، المدنية
يتمتع  هإلى أن الطفل المستمع إلي الأمرفي نهاية  وتوصلناالمحكمة.  صديق

يتم  مايتمثل في أن الطفل عند، بمركز إجرائي خاص في الخصومة المدنية
  تشاركياً.  ائياًفإنه يمارس حقاً إجر، ليهالاستماع إ

في الخصومة  خاص إجرائيبمركز  تمتعي يهالطفل المستمع إل إذن
انوني أخر تقليدي في لأي مركز ق إخضاعهالمدنية المتعلقة به لا يمكن 

 ستماعبصفة أساسية في حقه أن يتم الا مركز. يتمثل هذا المدنيةالخصومة ال
جديدة في الخصومة المدنية سواء في  اًالحق يولد للطفل بدوره حقوق هذاو، إليه

بحقه  لامهعالمتعلقة به وإ جراءاتمثل حقه في إعلامه بالإ، طرافمواجهة الأ
مثل حقه ، الدعوىالقاضي الذي ينظر  واجهةي مف أو، هذا الحق رسةفي مما

 طلبهيتم رفض  ألاوحقه في ، إليه ستماعفي تعيين محام ليساعده في عملية الا
وغير ذلك من ، وحقه في مترجم إذا كان لا يجيد لغة المحكمة، اليه ستماعبالا

  الحقوق.       
 لطفلا مارسةالمباشر لم يرغ ثرالأ يؤثر في هذه الطبيعة لاأنه  نريو

 قيدةع تنويرعلى  القاضي المدني من أنه يساعد امإليه أم ستماعحقه في الا
ومن ثم فلا تعد مباشرة هذا الحق ، عليه المعروضبصدد النزاع  لمحكمةا
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العامة في  للقواعدوفقا  لقاضيبها ا مرأي يمن إجراءات التحقيق الت إجراءاً
  مواد الإثبات.
 يحقوق الخصم ف من حقالحق بمثابة الطفل لهذا  باشرةملا تعد  كذلك

 ستماعفي حالة طلبه الا ومةفي الخص ادعاءاتهلتأييد  الدليلعلى  الحصول
الطفل عندما يدلي برأيه ويعبر  لان، الإثباتمن أدلة  ليلاًيعتبر د فلا، للطفل

في  الاعتبارحتي تأخذها في  بمصالحهالمحكمة  تنويرإلى  عن نفسه يهدف
في الخصومة  لخصوما ادعاءاتع, وليس إثبات أو نفي النهائي للنزا الحل

  القضائية. 
على ذلك فإنه يجب عند مواجهة أي صعوبة إجرائية تتعلق  وترتيبا

ضمانة للطفل  يقبالاستماع للطفل في الخصومة المدنية البحث عن تحق
بحثها  يسول، تتعلق به تيفي الإجراءات ال الاشتراكللاستفادة من حقه في 

مقررة لإتاحة  لإجراءاتفهذه ا، صالح الخصوم في الخصومةعلى ضوء م
حكم فيها يمكن أن  يصدرللاشتراك في الخصومة التي س طفلالفرصة أمام ال
الخصوم  ةوليست مقررة لمساعد، الواقعي أو ظروف حياته كزهيؤثر على مر

       . ثباتفي تأييد ادعاءاتهم في الخصومة أو تمكينهم من حقهم في الإ
 فرإجرائي يو موضع تنظي سيةالفرن ةاولنا على ضوء التجربة القانونيح وقد
في الخصومة المدنية؛ ليكون  يهإل ستماعالاستفادة من حقه في الا فرصة فلللط

  على الوجه التالي: 
قانون المرافعات على مبدأ حق الطفل المميز  ينري ضرورة النص ف :أولا

به. ونعتقد أن صياغة المادة  المتعلقة الإجراءاتفي الاستماع إليه في 
التقنين المدني الفرنسي ملائمة في التعبير عن هذا الحق.  نم ٣٨٨/١
يمكن للقاصر ، المتعلقة به الإجراءاتكل  يف هأن علىتنص  المادةفهذه 

 هئبرضابدون المساس بالقواعد المتعلقة بتدخله أو ، على التمييز قادرال
 اسطةأو بو، ييه بواسطة القاضإل ستمعي نأ، )فقته(الحصول على موا

 ستماعالا ويكون .كإذا تطلبت مصلحته ذل يالقاض هبتعيين ميقو صشخ
، إليه الاستماع القاصررفض  وعندالقانون إذا طلب ذلك .  قوةللطفل ب

بمفرده  للطفلالاستماع  ويمكنهذا الرفض.  أساسبتقدير  يالقاض قومي
الاختيار  أن هذا ظهر إذاو. اختيارهعلى  ناءب شخص معمحام أو  معأو 
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. غيره يينأن يقوم بتع يللقاض نيمك، مع مصلحة الطفل متطابق غير
من  يالقاض ويتأكد .اتجراءلا يمنحه صفة الطرف بالإ لفطلل ستماعالاو

   .ينمساعدة أحد المحام فيوحقه  ليهإ ستماعالا يإعلام الطفل بحقه ف
القاضي  ضمنبها يلهذه المادة بموج ةنري ضرورة إضافة فقر :ثانيا

فإذا رأي أن ، بآرائه بحرية وبدون ضغوط التمييزعلى  القادرأن يدلي الطفل 
بآرائه بحرية أو أنه سيتعرض لضغوط من جانب أحد  دليالطفل لن ي

 ورةنرى ضر كما إليه. ماعجاز له رفض الاست، الأطراف في الإجراءات
 لزاموا، ستماع للطفلنفسها الا ءتلقا منأن تقرر  في كمةالنص على حق المح

مع ضرورة النص ، الجلسة المحددة فيعن الطفل بإحضاره  ئولالشخص المس
المحددة للاستماع  سةبأقواله فى الجل الإدلاءالامتناع عن  فيعلى حق الطفل 

  يتعزر على الشخص المسئول عن الطفل القيام بإحضاره. لمما ، إليه
 جراءاتتقنين الإ من ٣٣٨ المادة الأولى من نص لفقرةتبني ا نري كذلك :ثالثا

  :التالي جهالمدنية الفرنسي على الو
إعلامه  يتم ييزالتم على لقادرأن القاصر ا على تنص الفقرة فهذه

في مساعدة أحد المحامين في الإجراءات  وحقهبحقه في الاستماع إليه 
 اوالشخص  أو يأو الوص، ممارس السلطة الوالدية بواسطةالمتعلقة به 

 بدأتبه قد  المتعلقة اتجراءالإ تكونحالة أن  فىو .هعن لةالمسئو الجهة
 مادةنص ال يتضمنبإخطار  رنتق الجلسةلحضور  الدعوة فإن، صحيفةب

بالفقرة الأولى من هذه  دةوالأحكام الوار يمن التقنين المدن ٣٨٨/١
فإن  ضورالتكليف بالح بطريق اتجراءالإ دأت. وفى حالة أن بالمادة

إلا أننا نرى  .بهذا العمل ترنفي الفقرة السابقة يق مشار إليهال خطارالإ
 ئيالنظام الإجرا لاختلافوذلك ، ضرورة تبني مفهومها دون صياغتها

المدنية والتجارية. وذلك  رافعاتفي تقنين الم هفي التقنين المصري عن
إعلامه بحقه في الاستماع  يتمالتمييز  علىالقادر  بالنص على أن  الطفل

 بواسطةالمتعلقة به  الإجراءات يف محامينوحقه في مساعدة أحد ال إليه
مقدم الطلب  وعلي عنه لمسئولةالجهة ا اوالشخص  أو، أو الوصي الولي

إلى القضاء أن يذكر في صلب الاعلان أحكام الفقرة الأولي من هذه 
في الإدلاء  هالمميز بحق طفلالمادة. وعلي القاضي أن يتحقق من إعلام ال

في الاستعانة بمحام ليساعده  الحقبه و علقةاله في الإجراءات المتبأقو
  الاستماع إليه.    سةأثناء جل
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تقنين  من ٣٣٨ المادةالأولى من نص  الفقرةكذلك نري تبني  :رابعا
على أن  تنص ةالتالي: وهذه الفقر هالإجراءات المدنية الفرنسي على الوج

 ةبواسط سواء يى القاضشكلية معينة إل ونبد يقدم ستماعطلب الا
تكون  حالة يةأ يأو بواسطة الأطراف. ويمكن أن يكون ف سهالقاصر نف

ونري إضافة  .ستئنافلأول مرة أمام محكمة الا وول، اتعليها الإجراء
فقرة جديدة بموجبها يجوز للقاضي أن يصدر قراراً بالاستماع للطفل إذا 

حوال إجبار الطفل يجوز في جميع الأ قدر أن مصلحته تتطلب ذلك. ولا
حضر  إذاو، الاستماع إليه بغرض مةأمام المحك لمثولا علىالمميز 

  على الإدلاء بأقواله.  رهفلا يجوز إجبا، عالطفل جلسة الاستما
من تقنين  ٣٣٨من المادة  الثالثة الفقرة عليه تنصنري كذلك تبني ما  :خامسا

القرار الصادر  نعلى أ الإجراءات المدنية الفرنسي. وهذه الفقرة تنص
 بمحضرتسجيله  أو الدعوي ملفيؤشر به ب أن يمكن طفلبالاستماع لل

  .الجلسة
والتي ، من هذه المادة الفقرة الرابعة نصضرورة تبني  نريكذلك  :سادسا

الطلب لا  فضبواسطة القاصر فإن ر بعلى أنه عندما يقدم الطل تنص
أن الإجراءات لا  ىأو بناء عل تمييزإلا على غياب ال سيمكن أن يؤس

 ستماعفإن الا طرافبواسطة الأ بالطل ميقدت تم. وفى حالة أن تتعلق به
 لحل ضروريأنه غير  ييمكن أن يرفض إذا ما قدر القاض رللقاص

 اصرالق يعلمو .له أنه ضد مصلحة الطفل القاصر هرالنزاع أو إذا ظ
فإن أسباب ، لحالاتوسيلة. وفى كل ا يوالأطراف بقرار الرفض بأ

ضرورة  ريون .النزاع موضوع يالقرار الصادر ف يالرفض تذكر ف
يمكن للقاضي أن يرفض  هابموجب، ةأحكام هذه الفقر ىتعديل عل دخالإ

عدم التمييز  سبببالإضافة ل، إذا رأي، ليهالاستماع إ يزطلب القاصر المم
له فائدة في  ونأن الاستماع للطفل لن تك، به قةمتعل يرغ اتوأن الإجراء

  الاستماع إليه.   المرادالنزاع أو أنه ضد مصلحة الطفل حل 
 على تنص والتي، هذه المادة نم امسةالخ الفقرةنري عدم تبنى أحكام  :سابعا

 لقابلبواسطة القاصر غير ا دمالمق ستماعالا طلبفي  أن القرار الصادر
في طلب  لصادرا القرار أما. طريق من طرق الطعن يعليه بأ لطعنل

 ١٥٠لأحكام المواد  يخضع فإنه طرافالأ اسطةبو المقدم الاستماع 
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 القرارالتالي: أن  وجهعلى ال حبحيث يصبح النص المقتر .١٥٢ والمادة
الصادر في طلب الاستماع للطفل سواء المقدم بواسطة القاصر أو 

المنهي للخصومة كلها  مالحك عالأطراف لا يقبل الطعن عليه إلا م
ولا يحق للأطراف الطعن على هذا ، سهالطفل المميز نف طةوبواس

  القرار.  
، يهإل لاستماعالإجراءات مقررة لتمكينه من حق ا هذهأن  إذ

من الطعن على قرار  نهفيجب تمكي، وليست مقررة لأطراف النزاع
دون غيره. وهذا أيضا ما يتفق مع توصيات لجنة  إليه الاستماعرفض 

 ارل من الطعن على القر. فيجب تمكين الطف٢٠٠٩حقوق الطفل الصادر 
 ددطلب الاستماع إليه. كذلك يتفق  ما ذهبنا إليه في هذا الص فيالصادر 
من أن الطفل ، مركز الطفل المستمع إليه في الخصومة المدنية قةمع حقي

 نيمكن أ التييمارس حقه في الاشتراك في تكوين الأحكام القضائية 
ه موضع الدليل في ولا يمكن وضع، حياته فتؤثر على مصالحه وظرو

  .نيةالخصومة المد
من  ٣٣٨ مادةالسادسة من ال الفقرةعليه   نصنري ضرورة تبني ما ت :ثامنا

يقوم كاتب الجلسة  أنتنص على  رةوهذه الفق، المدنيةتقنين الإجراءات 
المعين من القاضي للاستماع للطفل بدعوة الطفل عن طريق  لشخصأو ا

إليه  اعوتتضمن دعوة الطفل للاستم ، يهالاستماع إل بهدف طخطاب بسي
 أيمحام أو بصحبة  بةأو بصح حدهفي الاستماع إليه لو بحقهإعلامه 

. وفي نفس اليوم يتم إعلام مدافعي الخصوم أو تيارهشخص من اخ
  للطفل.  ستماعالا ةالخصوم أنفسهم إذا لم يكن لهم مدافعين بألي

 ٣٣٨من المادة  السابعة فقرةال عليه تنصما  بنيكذلك نري ضرورة ت :تاسعا
أنه إذا  علىتقنين الإجراءات المدنية الفرنسي. وهذه الفقرة تنص  نم

 طلبي، بنفسهيقم باختياره  لمإليه بصحبة محام و ماعالاست اصرالقطلب 
  .بأي وسيلة كانت محام نقيب المحامين المختص تعيين من يالقاض

، مادةمن هذه ال الثامنة قرةالف عليه تنصما  نيكذلك نري ضرورة تب :عاشرا
بواسطة  اصرللق ستماعحالة أن يقرر الا في هأن علىالفقرة تنص  وهذه

تستمع للقاصر بنفسها ويمكن  أنفإنها يمكن ، يتشكيل جماع تمحكمة ذا
  .بذلك محضر حرروي جرائهمن أعضائها لإ أحدتقوم بتعيين  أن لها
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من هذه  ةعالتاس الفقرة عليه تنصكذلك نري ضرورة تبني ما  عشر: يحاد
 طفلأن مصلحة ال يحالة أن يقدر القاض يوتنص على أنه ف، المادة

 في ويشترط، شخص ليقوم بالاستماع للطفل يقوم بتعيين هفإن، تتطلب ذلك
 يجب كذلكالأطراف.  أحدعلاقة بالقاصر أو  لهأن لا تكون  هذا الشخص

 أو يأو النفس ياعفي المجال الاجتم اًمارس نشاط أو اًأن يكون ممارس
وسيلة بواسطة  يإعلامه بمهمته بدون مدة معينة وبأ ويتم. يالطب النفس

  .كاتب المحكمة
وهي ، ةهذه الماد منالعاشرة  الفقرةما تنص عليه  نيكذلك تب عشر: يثان

للقاصر صعوبات  ستماعأنه إذا قابل الشخص المسئول عن الا علىتنص 
  .مباشرة يللقاض أيلج فإنه، معينة

من  الحادية عشر الفقرة عليه تنص ماكذلك نري ضرورة تبني  عشر: الثث
يمكن أن يتم  طفللل ستماععلى أن آليات الا تنص يوه، هذه المادة

 عهناك سبب خطير يتعارض مع إمكانية أن يستم تغييرها إذا كان
  .للقاصر طبقاً لما هو مقرر أصلا

عشرة من  انيةالث قرةالفما تنص عليه  نيتب ضرورةكذلك نري  عشر: رابع
. فهي  تنص رةمع ضرورة إجراء تعديل على نص هذه الفق، دةذات الما

 حريرت يتم مصلحة الطفل المستمع إليه حتراما رةضرو عم أنه على
إذ  .تخضع لمبدأ المواجهة مذكرةهذه ال، مذكرة بما تم بجلسة الاستماع

إذا ، ذكرةالم هبهذ خصومال منري ضرورة منح القاضي سلطة عدم إعلا
ما يتعارض مع مصلحة الطفل أو من شأنه  فيه ةرأي أن مضمون المذكر

 . صومإثارة الضغينة مع أحد الخ
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